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  :مقدمة

 ،لعل من أهم المسائل التي تمس مصالح الأفراد والمجتمعات وتنظیم شؤون حیاتهم

أصبح المال مسألة الوفاء بالالتزامات المالیة وتسویة الدیون، خاصة في العصر الحالي، أین 

إلى تنظیم سوق لتقدم والرفاهیة، لذلك عمدت التشریعات الحدیثة أساس المعاملات وسببا ل

المعاملات، وتحدید آلیات الوفاء بالدیون، ومما لا شك فیه أن العلاقات التجاریة تتضمن 

علاقات مدیونیة، تتطلب تسویتها بأسالیب تتماشى مع طبیعة هذه الدیون الناشئة عن 

  .ة والائتمان في الانجازوالثق ،لاقات تتسم بالسرعة في المعاملاتع

الشخص بحاجة إن طبیعة المعاملات التجاریة التي تتسم بالسرعة في التنفیذ، تجعل 

إن كانت موجودة، قد تكون بعیدة و عندما لا تكون موجودة، وحتى إلى ما یعوض النقود 

لا یصعب نقلها عند الحاجة إلیها، لذلك كان من الضروري ابتكار أدوات یتم التعامل بها بد

ومن أهم هذه الأدوات السندات .من النقود، وتكون قابلة لتحویلها إلى نقود بمجرد أمر مسبق

التجاریة، التي عرفها الفقهاء على أنها محررات مكتوبة وفقا لأوضاع شكلیة یحددها القانون، 

یستحق الوفاء لمجرد ، انقدی اموضوعه مبلغ احقة للتداول بالطرق التجاریة وتمثل قابل

تسویة الدیون لالاطلاع، أو في میعاد معین أو قابل للتعیین، ویستقر العرف على قبوله كأداة 

  .1شأن النقود اشأنه

لأطراف تحرر من وتعتبر السفتجة من أهم السندات التجاریة، وهي ورقة ثلاثیة ا

خص آخر یسمى المسحوب علیه، یأمره فیها شإلى  یقدمها الساحب، یسمى صشخ طرف

  .2محدد من النقود في میعاد معین إلى المستفید أو الحامل بدفع مبلغ

                                                           
  .6ص ، 2004علي البارودي ، محمد فرید العریني ، الأوراق التجاریة و الإفلاس ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، 1

  
2- Brigitte Hess-Fallon, Anne-Marie Simon, Droit des affaires, E18, Édition DALLOZ, Paris, 
2009,P401 . 
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الشخص الذي سحبها، أو الغرض  نع النظرتعد السفتجة عملا تجاریا، بغض كما 

د هیئت السفتجة للائتمان ، فقج. ت. ق 389علیه م  تسحبت من أجله، وهذا ما نص الذي

 السریع، أي التداول من دائن إلى آخرثابت فیها قابلا للانتقال ولأن یكون الدین ال التجاري

  .بمجرد توقیعه علیها، وتزداد قیمتها الائتمانیة كلما حملت بتواقیع جدیدة

في الكثیر من الأحیان السیولة النقدیة، إلا أنها تكون أداة السفتجة هذا وتعوض 

وقد وضع المشرع الجزائري قواعد  .للحصول علیها في وقت لاحق بصفة مضمونة وأكیدة

ارمة لتمكین الدائن من الحصول على حقه دون استشارة المدین، أي جعل مقابل الوفاء ص

ون عادة بعد مدة قصیرة من حق الحامل الشرعي للسند بمجرد حلول أجل الاستحقاق الذي یك

حتى یتسنى للمدین التخلص من التزامه، وتمكین الدائن من المبلغ النقدي  من تحریره

 ألزم الحامل بالقیاملاستعماله في عملیات أخرى أو تسویة علاقات قائمة مع الغیر، حیث 

في تاریخ  لمسحوب علیهمن امبلغ السفتجة بعدة إجراءات حتى یتمكن من الحصول على 

الجزائري المشرع منح ، ففي هذه الحالة خیر عن الوفاءفي حالة امتناع هذا الأالاستحقاق و 

من الإجراءات القانونیة في ، بعد قیامه بمجموعة حقوقا بدیلة لاقتضاء حقه جبراللحامل 

  :طرح الإشكالیة الأساسیة التالیة ولدراسة هذا الموضوع ارتأینا .المواعید المحددة

  السفتجة في التشریع الجزائري؟ تحصیل مبلغ التي یتم بموجبها  طرقالما هي 

أما بخصوص أسباب اختیارنا لموضوع استیفاء مبلغ السفتجة في التشریع الجزائري 

رغم ورودها في  تجة كأداة للوفاء بدلا من النقودعدم تعامل التجار بالسففإنه على الرغم من 

بالإضافة .هفی لبحثدفعنا إلى ا هذا الموضوعب إلا أن اهتمامناالعدید من النصوص القانونیة،

فة الأحكام القانونیة ، ومعر لمسألة الوفاءمعرفة كیفیة تنظیم المشرع الجزائري  ذلك فإن إلى

  .ختیارهالمطبقة لتحصیل قیمة السفتجة ، سبب من الأسباب التي دفعتنا لا
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المراجع المتخصصة قلة ومن أبرز الصعوبات التي واجهتنا عند إعداد هذه الدراسة 

  .في الموضوع

على المنهج التحلیلي لأن الأمر یتعلق بتحلیل  ولمعالجة هذه الإشكالیة سنعتمد

  .المقارن في بعض الأحیان المنهجموضوع، بالإضافة إلى النصوص القانونیة المتعلقة بال

وللإلمام بجمیع جوانب الموضوع وللإجابة على إشكالیته، تم تقسیم هذه الدراسة إلى 

نتناول الفصل الأول تحت عنوان الوفاء بقیمة السفتجة في مبحثین، حیث نتطرق  :فصلین

إلى ضمانات الوفاء بالسفتجة في المبحث الأول، كما نبین أحكام الوفاء بالسفتجة في 

  .المبحث الثاني

أما في الفصل الثاني وتحت عنوان الامتناع عن الوفاء بمبلغ السفتجة فنتطرق إلى 

الوفاء في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فنتطرق من خلاله إلى  أحكام الامتناع عن

  .انقضاء الالتزام الصرفي
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  السفتجة الطبیعي بمبلغ الوفاء: الفصل الأول 

یتم تداول السفتجة من المستفید أو الحامل الأول إلى شخص آخر لا یعلم وجوده 

لك علیه أو الموقعون، لذلك وجب التعریف بشخصیة الحامل الأخیر للسفتجة وذالمسحوب 

  .عن الوفاء الامتناعیحق للمدین  فع، وفي حالة عدم تقدیمهاللمطالب بالدتقدیمها عن طریق 

لمطالبته بالوفاء عند حلول أجل  جة للمسحوب علیهویتعین على الحامل تقدیم السفت

أو دفع المبلغ المحدد في ، المبلغ المذكور في السفتجة ستحقاقها، ویقصد بالوفاء قبضا

یطمئن حامل السفتجة من الحصول  ستحقاق، وحتىند إلى حامله الشرعي في میعاد الاالس

ستحقاقها ، فقد أحاطه المشرع بضمانات متعددة لتقلیص على قیمتها في التاریخ المحدد لا

افة إلى ذلك بالإضو وفاء،  ئتمانكأداة اقیق وظائف السفتجة خطر عدم الوفاء بقیمتها، ولتح

  .خاصة للوفاء بها اوضع المشرع أحكام

المبحث (ضمانات الوفاء بالسفتجة  :وعلى ضوء ما تقدم سنتناول في هذا الفصل 

  .)المبحث الثاني(أحكام الوفاء بالسفتجة  ، ثم)الأول

  ضمانات الوفاء بالسفتجة: المبحث الأول 

ل السفتجة بضمانات عدیدة حتى یطمئن للحصول على أحاط القانون التجاري حام

بعض هذه الضمانات تقترن بطبیعة السفتجة  ،و یسهل تداولها الاستحقاققیمتها في میعاد 

غیر كافیة للوفاء بالسفتجة التي یحملها  الضماناتوبعضها تقوم عندما یجد الساحب هذه 

: ا المبحثهذعا لذلك سندرس في تبو . ان فیلجأ إلى إضافة ضمانات أخرىویرید تقویة الضم

 .)المطلب الثاني(الضمانات الخاصة  ، ثم)المطلب الأول(الضمانات العامة 

  :العامةالضمانات  :الأولالمطلب 

ة كورقة تجاریة و ظروف الضمانات العامة هي ضمانات تقترن بطبیعة السفتج

  .في میعاد إستحقاقهاأحاط بها قانون الصرف حامل السفتجة للحصول على قیمتها  ،تداولها

قبول السفتجة  ،)الفرع الأول(مقابل الوفاء  :في ثلاثة فروعهذا المطلب  وسنتناول

  .)الفرع الثالث(التضامن الصرفي  ،)الفرع الثاني(
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   : مقابل الوفاء : الفرع الأول 

یعرف مقابل الوفاء على أنه الدین النقدي للساحب في ذمة المسحوب علیه ، و الذي 

فهو یمثل علاقة مستقلة خارجة عن تحریر السفتجة ،  .1 قیمة السفتجة الأخیرهذا ه یدفع من

یقدم الساحب على إصدار أمر للمسحوب علیه عند إنشاء  وهي تلك العلاقة التي تبرر أن

الساحب لا یصدر هذا الأمر إلا إذا كان دائنا للمسحوب علیه  ومعنى ذلك أن .2لسفتجةا

  .3بهذا المبلغ

  :  أهمیة مقابل الوفاء: أولا 

لتزاماتهم ف السفتجة إذ تؤثر على حقوقهم و اإن لمقابل الوفاء أهمیة بالغة بالنسبة لأطرا

  :القانونیة

إذا كان إن المسحوب علیه لا یقبل السفتجة إلا بالمسحوب علیه في علاقة الساحب  - أ

و في هذه الحالة لا  ،الاستحقاقأو سیتلقاه قبل میعاد  یحوز مقابل الوفاء فعلا 

إذا لم یقم المسحوب علیه بالتأشیر بالقبول و  .4بالقبولع ـعن التوقی الامتناعیمكنه 

  .5نفسه إلى المتابعة من قبل الساحب عن الأضرار التي تصیب هذا الأخیر عرض

ن مقابل من النادر أن یقبل المسحوب علیه السفتجة على المكشوف أي دو كما انه 

إذا قام بذلك یجوز له الرجوع ، و 6لأنه یتعرض إلى مخاطر إفلاس الساحب أو إعساره ،وفاء

  .7حقوق الناشئة عن السفتجةالعلى الساحب بما أداه و یحل محل الحامل في كل 

                                           
 .438، ص 2008حلو أبو حلو ، القانون التجاري ، الشركة العربیة المتحدة للتسویق و التوزیعات ، مصر ،  - ) 1

دار  ،1999سنة  17للقانون التجاري رقم علي البارودي ، محمد فرید العریني ، الأوراق التجاریة و الإفلاس وفقا  - ) 2

 .68، ص 2004الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، 

دار النهضة العربیة للطباعة و النشر ، بیروت ، ،  3ج ،، السندات التجاریة، القانون التجاري الجزائري  أحمد محرز - ) 3

 .135، ص 1980

 .438حلو أبو حلو ، المرجع السابق ، ص - ) 4

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر  4بلعیساوي محمد الطاهر ، للوجیز في شرح الأوراق التجاریة ، ط - ) 5

 .74، ص 2012، 

 .438سابق ، صالمرجع الحلو أبوحلو ،  - ) 6

 .74بلعیساوي محمد الطاهر ، المرجع السابق ، ص - ) 7
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 الحامل ب قة المسحوب علیهفي علا- ب

وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه یسهل على الحامل الحصول على  إن

وإذا امتنع ، للساحب فلن یمتنع عن الدفع  مدینادام المسحوب علیه لأنه ما ،الوفاء

عن الدفع و كان مقابل الوفاء موجودا عنده ، جاز للحامل مطالبته به و التنفیذ علیه 

 .1هاستردادو 

وعدم قبول هذا  مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه أما في حالة عدم وجود         

الأخیر للسفتجة على المكشوف ، فإنه یمكن للحامل الرجوع على الساحب و باقي 

  . 2الموقعین على أساس أنهم ضامنین للوفاء

إذا كان مقابل الوفاء موجودا لدى المسحوب  في العلاقة بین الساحب و الحامل  -ج

لمطالبة بالقبول أو الوفاء ، یسقط حقه في ، و أهمل الحامل تقدیم السفتجة ل علیه

 .3الرجوع على الساحب ، و لهذا الأخیر حق التمسك بذلك في مواجهة الحامل

أما إذا كان مقابل الوفاء غیر موجود لدى المسحوب علیه ، أي أن الساحب        

لم یقدمه للمسحوب علیه ، فإن الساحب لا یمكنه التمسك بسقوط حق الحامل المهمل 

  .4في الرجوع علیه

  شروط وجود مقابل الوفاء : ثانیا 

 395 یعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا توافرت الشروط المنصوص علیها في المادة           

یكون الدین موجودا في میعاد أن  :شروط هي  أربعة، و المتمثلة في 5ج.ت.من ق 02ف 

مساویا على  أن یكون الدین، من النقودا أن یكون محل الدین مبلغا محددالسفتجة، استحقاق 

 .ستحقاق السفتجةمستحق الأداء في تاریخ اون أن یكو الأقل لقیمة السفتجة، 

                                           
 .439سابق ، صالمرجع ال حلو أبوحلو ، - ) 1

 .75-74سابق ، ص ص المرجع البلعیساوي محمد الطاهر ،  - ) 2

 .74، ص نفسه لمرجعا - ) 3

 .439حلو أبوحلو ، المرجع السابق ، ص - ) 4

  .المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  - ) 5
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  الاستحقاقوجوب وجود الدین في تاریخ   - أ

یجب أن یكون مقابل الوفاء موجودا في ذمة المسحوب علیه یوم حلول أجل  

  .1، ولا یشترط وجوده قبل ذلك كیوم إنشاء السفتجة أو یوم التظهیر قاقالاستح

أو إذا  ،و تجاریةبل المسحوب علیه ذو طبیعة مدنیة ألا أهمیة لكون دین الساحب قو 

حوب علیه من الوفاء كان مصدره بیعا أو قرضا ، فالعبرة من هذا الشرط تمكین المس

دث ذلك، یجب أن لا یكون الدین قد وحتى یح .2استحقاقهاة في تاریخ بقیمة السفتج

ب ن الساحنقضاء دیاك ،ن أسباب الانقضاءم نقضى قبل تاریخ الاستحقاق لأي سببا

د تاریخ أو إذا أصبح الساحب دائنا له بع ستحقاق،قبل المسحوب علیه قبل تاریخ الا

  3.الاستحقاق

 ن یكون محل الدین مبلغا من النقود أ - ب

فلا یجوز أن یكون شیئا آخر  ل الوفاء مبلغا معینا من النقودیجب أن یكون محل مقاب

، فالدین الذي في ذمة المسحوب علیه للساحب دین نقدي ، بینما مصدر  غیرها

تجاریة أو  آخر غیر النقود ، كبضاعة أو سنداتمقابل الوفاء فیمكن أن یكون شیئا 

للساحب نتیجة تسلیمه لهذه  هو إلا مبلغ نقدي ینشأ أداء عمل ، ومقابل الوفاء ما

ستخدام المبالغ النقدیة لساحب حق او غیرها ، و هنا یكون لالبضائع أو السندات أ

كمقابل وفاء في السفاتج التي یسحبها  التي یضعها المسحوب علیه تحت تصرفه

 .4لأخیرهذا اعلى 

 

 

                                           
  التوزیع ، الجزائر،، دار هومة للنشر و  11نادیة فوضیل ، الأوراق التجاریة في القانون التجاري الجزائري ، ط - ) 1

 .58ص، 2006

 .139ص سابق،المرجع ال محرز،أحمد  - ) 2

 .97سابق ، صال مرجعالعمورة عمار ،  - ) 3

 .140ص السابق،المرجع  محرز،أحمد  - ) 4
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 لسفتجة أن یكون الدین مساویا على الأقل لقیمة ا-ج 

    یا لسداد قیمة السفتجة ،الوفاء یجب أن یكون كاف مقابلویقصد بهذا الشرط أن  

  .1ج.ت.ق 2ف  395هذا ما نصت علیه المادة و 

فإذا كان مقابل الوفاء أقل من قیمة السفتجة الإسمیة ، فیمكن للمسحوب علیه إعتباره 

و مع  ،أو دفع قیمتهابقبول السفتجة  یكون غیر ملزم غیر موجود أصلا ، و بالتالي

دة الماقبولا جزئیا و هذا ما نصت علیه  لمسحوب علیه قبول السفتجةذلك یجوز ل

دون أن یكون  الاستحقاقأو الوفاء بجزء من قیمتها في میعاد ج، .ت.ق 405

وفي حالة الوفاء الجزئي یمكن للحامل الرجوع  على الوفاء الجزئي، الاعتراضللحامل 

  .2لمبلغا تهم ببقیةعلى بقیة الملتزمین بالسفتجة لمطالب

كم لها صادر بتاریخ فیما یتعلق بالحامل فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في ح       

 ومن ثم فله .ن للحامل حقا مانعا على مقابل الوفاء و لو كان غیر كافبأ 18/01/1927

  .3احبأن یستوفیه بالأولویة على غیره من دائني الس

قدر ب المهمل،بالسقوط على الحامل  اجالاحتجحسب الرأي الفقهي فإن الساحب من حقه 

  . 4للمسحوب علیه و عرض علیه أوصلهقیمة مقابل الوفاء الجزئي الذي 

 ستحقاق السفتجة افي میعاد  الأداءأن یكون الدین مستحق   - د

من  116وتقابلها المادة  ،ج.ت.القمن  395هذا الشرط نصت علیه المادة      

  . ف.ت.الق

، ویجب أن یكون  ستحقاق السفتجةاء في تاریخ ایكون حال الأد أنیشترط في الدین       

نزاع بین الساحب و المسحوب نازع فیه ، فإذا كان الدین محل الدین محقق الوجود ، غیر مت

                                           
 .58سابق ، صالمرجع اانادیة فوضیل ،  - ) 1

 .98عمورة عمار ، المرجع السابق ، ص - ) 2

 .59نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص - ) 3

 ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 2عبد القادر البقیرات ، القانون التجاري الجزائري ، السندات التجاریة ، ط -  )4

 .67، ص 2012



 السفتجــةالطبیعي بمبلغ الوفـاء                                :      الفصـــل الأول 

 

 
9 

فیعتبر غیر موجود ، كما محجوزا علیه لصالح دائن للساحب علیه ، أو معلقا على شرط أو 

  .1یجب أن یكون الدین محدد المقدار

 استحقاقبالإضافة إلى أنه إذا كان مقابل الوفاء مستحق الأداء في أجل لاحق لتاریخ       

، ولا یمكن إجبار المسحوب علیه  بالنسبة للحامل المقابل موجوداهذا السفتجة ، فلا یعد 

 حلول أجله ، وهنا تكونیجوز للحامل التمسك بوجود مقابل الوفاء عند لكن على قبولها ، و 

إذا قبل المسحوب  مبلغ السفتجة على بقیة دائني الساحب ، ولكن استیفاءفي الأولویة  له

وبالتالي یصبح ، صلي الأ عتبر قبوله تنازلا عن الأجل الممنوح له في الدینعلیه السفتجة ، ا

   .2السفتجة  استحقاقمقابل الوفاء موجودا قبل میعاد 

تقر الفقه و القضاء على أنه في حالة عدم قبول المسحوب علیه للسفتجة نظرا سوقد ا     

المؤجل ، و  الوفاء یتمسك بوجود مقابل أنلكون أجل الدین لم یحن بعد ، فإن للحامل 

  .3مطالبة المسحوب علیه عند حلول الأجل

  فاءإثبات مقابل الو : ثالثا 

القاعدة العامة في الإثبات أن على المدعي إثبات ما یدعیه ، وفیما یتعلق بإثبات مقابل      

  . 4الوفاء ، فإن على المدعي إثبات وجود هذا المقابل ، أو عدم وجوده ، بكافة طرق الإثبات

 الإثبات في السفتجة غیر المقبولة   - أ

تطبق القواعد العامة في الإثبات ، لذلك  ،لم یقبل المسحوب علیه السفتجة إذا  

 ،یتعین على الساحب أو الحامل الذي یدعي وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه

  .5إقامة الدلیل على ذلك

                                           
 .444سابق ، صالمرجع الحلو ،  حلو أبو - ) 1

 .59سابق ، صالمرجع النادیة فوضیل ،  - ) 2

 .67عبد القادر البقیرات ، المرجع السابق ، ص - ) 3

 .145سابق ، صالمرجع الأحمد محرز ، - ) 4

 .68سابق ، صالمرجع العبد القادر البقیرات ،  -  )5
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الأخیر علیه إثبات وجود مقابل كما یحق للحامل الرجوع على الساحب ، لأن هذا 

  مهملا أو لدى المسحوب علیه ، وإقامة الدلیل على ذلك ، سواء كان الحامل الوفاء

  1.التزامهحتى یتخلص من  مهمل،غیر 

 الإثبات في السفتجة المقبولة  - ب

ة على وجود مقابل الوفاء و هذا القبول قرین" على أن ج .ت.القمن  395نصت المادة  

عتبرت هذه المادة قبول ، حیث ا" نسبة للمظهرینالقبول حجة على ثبوت المقابل بال

المسحوب علیه للسفتجة قرینة قانونیة على وجود مقابل الوفاء لدیه، إلا أن هذه القرینة 

  .2السفتجة أطرافتختلف قوتها الإثباتیة حسب العلاقة بین 

  علاقة الساحب بالمسحوب علیه -1- ب

أن على الساحب الذي ادعى تقدیم مقابل الوفاء للمسحوب علیه أن یثبت  القاعدة العامة 

 لیه مدینا للساحب بمقابل الوفاءفإذا لم یكن المسحوب ع ،)ج.ت.ف أخیرة ق 395.م(ذلك

وهذا ما نصت  جود مقابل الوفاء في مواجهة الساحبفعلیه أن یثبت عدم و  ،وقام بالوفاء

الوفاء في ذمة  یرى القضاء الفرنسي أن قرینة وجود مقابل، و )ج.ت.ق 4ف 395م (علیه 

  3.عكسهاقرینة بسیطة یجوز إثبات  ،علیه القابل المسحوب

  ل علاقة الساحب و المظهرین بالحام -2- ب

ثر لقرینة وجود مقابل الوفاء عند لا أ في العلاقة ما بین الساحب و المظهرین والحامل

المسحوب علیه القابل ، و علیه یلزم الساحب بإثبات وجود مقابل الوفاء في مواجهتهم ، 

فإذا قام الحامل المهمل بالرجوع على الساحب ، فعلى هذا الأخیر إثبات وجود المقابل 

، و إذا أثبت الساحب ذلك ، یمكنه التمسك الاستحقاقیه في میعاد لدى المسحوب عل

                                           
 .101سابق ، صالمرجع العمورة عمار ،  - ) 1

 .69لبقیرات ، المرجع السابق ، صعبد القادر ا - ) 2

 .60،59ص ص سابق ، المرجع النادیة فوضیل ،  -  )3
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ان بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع علیه ، أما إذا لم یثبت ذلك ، فیلتزم بضم

  1.الوفاء

یمكنه  الذي طالب بالدفع و لم یتم الوفاء له ، أما بالنسبة للحامل غیر المهمل     

  .2الوفاء موجودا أم غیر موجودسواء كان مقابل  وع على كل الموقعین على السفتجةالرج

  علاقة المظهرین بالمسحوب علیه  -3- ب

المظهرین طبقا  یعتبر قبول المسحوب علیه قرینة على وجود مقابل الوفاء بالنسبة إلى      

ویرى القضاء  ج،.ت.من الق 04ف  395ف، والمادة .ت.من الق 05 ف 116 للمادة

  .3الفرنسي أن هذه لقرینة قرینة قاطعة لا یمكن إثبات عكسها

علیها ، ویمكن  یعبقیمة السفتجة للحامل بمجرد التوقفالمسحوب علیه ملزم بالوفاء       

  .4بما دفعهللمسحوب علیه الرجوع على الساحب 

  حق الحامل على مقابل الوفاء : رابعا 

ملكیة مقابل الوفاء  انتقالعلى ج .ت.الق من 395لمادة ا نص المشرع الجزائري في 

بقوة القانون إلى حملة السفتجة المتعاقبین ، أي أن ملكیته تنتقل من یوم سحب السفتجة أو 

من  116/3المشرع الفرنسي في نص المادة  یرها للحامل ، و هذا ما نص علیهتظه من یوم

  .5القانون التجاري الفرنسي

قد لایكون موجودا إلا عند  ءالفقهاء الفرنسیین هذه الفقرة ، لأن مقابل الوفا انتقدوقد 

  .6ه قبل ذلكللحملة المتتابعین تملك، و بالتالي لا یمكن  الاستحقاقحلول أجل 

                                           
 .102 ، ص سابقالمرجع ال عمورة عما ر،-) 1

 .60ص،  مالمرجع السابق ، نادیة فوضیل  -  2

 .60، ص نفسهمرجع ال - ) 3

 .102، ص المرجع السابق عمورة عمار ، - ) 4

 .63نادیة فوضیل ، المرجع السابق ، ص - ) 5

 .63المرجع نفسه ، ص -  )6
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 الاستحقاقالفقه و القضاء على أن حق الحامل على مقابل الوفاء قبل تاریخ  استقروقد 

، فإن قبل المسحوب علیه السفتجة ، یكون حق الحامل على مقابل  احتماليهو مجرد حق 

  .1استرجاعهمة الساحب ، ولا یجوز له الوفاء مؤكدا منذ تاریخ القبول ، ویخرج من ذ

  آثار تملك الحامل لمقابل الوفاء: خامسا 

  :یترتب على تملك الحامل لمقابل الوفاء عدة آثار قانونیة منها 

  هاستردادعدم جواز التصرف في مقابل الوفاء أو  -أ

كما الساحب وإلا تحمل نتیجة ذلك،  لىیرد مقابل الوفاء إمسحوب علیه أن یمنع على ال 

فالساحب الذي یحصل على المقابل  .2التصرف فیهأو استرداده على الساحب كذلك نع یم

من المسحوب علیه بحلول تاریخ الاستحقاق ملزم بإعادة المبلغ المحصل علیه على غیر 

  .3ل باعتباره یمثل المخصص الذي تحول إلى ملكیة حصریة لهذا الأخیروجه حق للحام

 المطالبة بمقابل الوفاء  عوىد - ب

ي تأكد علیه، لمطالبته بمقابل الوفاء الذ وهي دعوى یرجع فیها الحامل على المسحوب   

 باعتبارالسفتجة ، فهذه الدعوى یطالب بها الحامل  استحقاق حقه علیه  بحلول أجل

الاختصاص  ، و هي دعوى تحكمها القواعد العامة من حیث  مقابل الوفاء ملكا له

دعوى الصرف بالتقادم القصیر ، وهي  انقضاءلتقادم ، ویتم اللجوء إلیها في حالة وا

أو في حالة إهمال إجراءات ،  دعوى تكون للحامل في مواجهة الموقعین على السفتجة

 .4الصرفي الرجوع

 

 

                                           
 .80سابق ، صالمرجع البلعیساوي محمد الطاهر ،  - )1

 .143، صسابق ال المرجعأحمد محرز ،  - ) 2

3 (-Patricia PARROT , Les droits du porteur sur la provision d’une lettre de change non 

acceptée en cas de redressement ou de liquidation  judiciaires du tireur , La Semaine 

Juridique, CAHIERS DE DROIT DE L’ENTREPRISE , N°24 ,1991, p261.     

 .81ابق ، صسالمرجع البلعیساوي محمد الطاهر ،  - ) 4
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  جواز الحجز على مقابل الوفاء م عد -ج

یمنع على دائني الساحب أن یحجزوا على مقابل الوفاء تحت ید المسحوب علیه، و 

ابل مق و لعل السبب في ذلك أن حق الحامل على ،یعرف بحجز ما للمدین لدى الغیرما  هو

 .1استحقاقهاحلول میعاد الوفاء یتأكد نهائیا إما بقبول السفتجة أو بتخصیصها أو ب

أما إذا كان حق الحامل على مقابل الوفاء غیر مؤكد ، فیمكن لدائني الساحب توقیع 

  .2الحجز على مقابل الوفاء

     :اة الساحب أو فقدانه أهلیته عدم تأثر حق الحامل على مقابل الوفاء بوف-د

ل الوفاء إذا فالحامل یبقى مالكا له ، ویجوز له الرجوع على المسحوب علیه بدعوى مقاب

 .3استحقاقهاقیمة السفتجة في تاریخ لم یوف هذا الأخیر 

 .4همقابل الوفاء من المسحوب علی داداستر  التفلیسةفلیس لوكیل  ، الساحبإذا أفلس -ه

  .5دین باعتباره علیه ، فإن مقابل الوفاء یدخل في تفلیستهإذا أفلس المسحوب  -و

  :قبول السفتجة: الفرع الثاني 

أمر الساحب بدفع قیمة  بتنفیذیه یعرف القبول على أنه تعهد المسحوب عل   

  .6استحقاقهاالسفتجة إلى الحامل في میعاد 

ف  405م (" مقبول"لى الورقة نفسها كعبارة القبول ع ویتم هذا التعهد بكتابة ما یفید

  .7أي لفظ آخر یفید نفس المعنى بالإضافة إلى توقیع المسحوب علیه أو ،)ج.ت.ق 01

                                           
 .450سابق، صالمرجع ال حلو أبو حلو، - ) 1

 .82- 81بلعیساوي محمد الطاهر ، المرجع السابق ، ص - ) 2

 .71سابق ، صالمرجع العبد القادر البقیرات ، - ) 3

 .66سابق ، صالمرجع النادیة فوضیل ،  -  )4

 .106سابق ، صالمرجع العمورة عمار ، - ) 5

، دار  1ط، 2ج التجاریة ،  سند سحب ، السند الأمر ، الشیك ، ي ، شرح القانون التجاري ، الأوراقفوزي محمد سام - ) 6

 .145، ص 2009الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 

 .113عمورة عمار ، المرجع السابق ، ص - ) 7
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 یصبح هو المدین الأصليیعه علیها فبعد قبول المسحوب علیه للسفتجة و بتوق

لمسحوب ا امتناعالوفاء إلا في حالة  ، لا یسأل عناحتیاطیادینا لساحب مویصبح ا ،هاتبقیم

الصرفي   الالتزاممتنع المسحوب علیه عن القبول یبقى أجنبیا عن علیه عن الدفع ، أما إذا ا

  . 1ویمكن للساحب إثبات مدیونیته له وفقا للقواعد العامة

   :جة للقبول تقدیم السفت: أولا 

فإنه یقوم  د المسحوب علیه للوفاء بالسفتجةستعداحتى یتأكد الحامل أو الحائز من ا

وقت إلى غایة  يألیه  في بتقدیمها للقبول ، ویجري هذا التقدیم في موطن المسحوب ع

، وعلى الحامل عند تقدیمها إلى المسحوب علیه أن لا یتركها عند هذا  الاستحقاقتاریخ 

حوب علیه من وجود ، وفي حالة صعوبة تأكد المس تعسفیاى لا یتلفها أو یحبسها الأخیر حت

تجاه الساحب ، فیمكن أن یطلب عرض القبول علیه مرة ثانیة في الیوم دین على عاتقه ا

  .2الموالي للعرض الأول

تقدیم السفتجة  ي ف أي أن الحامل حر ،ختیاري للحاملوالأصل في القبول أنه حق ا     

 .3ترد على هذه القاعدة استثناءاتللقبول أو عدم تقدیمها ، لكن هناك 

 :تي یلزم فیها الحامل بتقدیم السفتجة للقبول الحالات ال-أ

  .تفاقیا أو عرفیاجة للقبول ، قد یكون قانونیا أو اشتراط وجوب تقدیم السفتإن ا

 القانون  -1-أ

طلاع یجب أن تقدم للقبول خلال بة الدفع بعد مدة معینة من الاإن السفتجة الواج 

، وقد اشترط ج.ت.من الق 6ف 403 المادة، و هذا ما نصت علیه سنة من تاریخ إنشائها

بتاریخ تحریر  أو،ستحقاق هذه السفتجة یتحدد بتاریخ توقیع القبول المشرع ذلك لأن تاریخ ا

من  412المادة وهذا ما نصت علیه متناع المسحوب علیه على القبول في حالة ا الاحتجاج

                                           
 .67سابق ، صالمرجع النادیة فوضیل ،  -  1

ائري ، دیوان المطبوعات و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجز  د راشد ، الأوراق التجاریة ، الإفلاسراش - ) 2

 .61-60، ص ص  1999الجزائر،  ،الجامعیة

 .97سابق ، صالمرجع الأحمد محرز ،  - ) 3
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حب أن یطیل هذه لساأن تقدم لكي یبدأ سریان هذه المدة ، ول فالسفتجة یجب ،ج .ت.الق

، هذا ما نصت علیه 1المدة أو یقصرها لأقل من سنة ، كما یمكن للمظهرین تقصیرها فقط

  .ت.الق من 403/6المادة 

  الاتفاق -2- أ

ین المظهر شترط الساحب أو ، إذا اعلى الحامل وبیاجو تقدیم السفتجة للقبول یعد  

 02ف  403قبول في مدة محددة أو تاریخ معین، هذا ما نصت علیه المادة لعرضها  ل

 ،هو شرط یدونه الساحب على السفتجةبشرط القبول، و سمى هذا الشرط وی ج،.ت.ق 05و

یتمكن من تدبیر لمعرفة موقف المسحوب علیه و رغبته في القبول و الوفاء من عدمه حتى 

ول مع وجود الشرط ، یعتبر مخلا و أهمل تقدیم السفتجة للقبى الحامل ، و إذا تراخأموره

و  ،الاستحقاقیسقط حقه في الرجوع على الموقعین إذا لم یتم الوفاء في میعاد ، و لتزامه با

  .2یلزم الحامل بتعویض الساحب

  :سفتجة للقبول یم ا لفیها ا لحامل عن تقد نعتلتي یم لحالات اا - ب

  :وتتمثل في یمنع فیها الحامل من تقدیم السفتجة للقبول، د حالتانتوج

 :السفتجة التي تتضمن شرط عدم القبول  -1- ب

نع بمقتضاه ساحب السفتجة الحامل من تقدیمها إن شرط عدم القبول هو شرط یم        

كون أجل لسفتجة ضئیلة القیمة أو لء لكون اعتبارات ، سواإلى المسحوب علیه للقبول  لعدة ا

  .3كون الساحب لم یسلم مقابل الوفاء للمسحوب علیه، أو لقصیر استحقاقها

علما أن المشرع الجزائري لا یجیز إدراج شرط عدم القبول ، في السفتجة الواجبة 

یمنع هذا الشرط الدفع لدى شخص آخر غیر المسحوب علیه ، أو في غیر موطنه ، كما 

                                           
 .87-86سابق ، ص ص المرجع البلعیساوي محمد الطاهر ،  -  )1

 .117- 116سابق ، ص ص المرجع العمورة عمار ،  - ) 2

 .118، صنفسهالمرجع  - ) 3
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كذلك في السفتجة الواجبة الدفع بعد مدة معینة من الإطلاع حیث یعد تقدیمها للقبول لازما 

  . 1لتحدید مدة الدفع

  الاطلاعواجبة الدفع بمجرد الالسفتجة  -2- ب

یرجع لكون أن  ،للقبول  الاطلاعواجبة الدفع بمجرد الالسفتجة  إن السبب في منع تقدیم     

من  411/1المادة ها فورا ، و هذا ما نصت علیه مجرد تقدیمها یعني المطالبة بالوفاء بقیمت

لا توجد مصلحة  و بالتالي ،حیث تكون واجبة الدفع عند تقدیمها القانون التجاري الجزائري،

 الاطلاعواجبة الدفع بمجرد ووفاء السفتجة  ،لأن مصلحته تكمن في الوفاءللحامل في القبول 

  .2الاطلاعیتحقق بمجرد 

  إجراءات تقدیم السفتجة للقبول : ثانیا 

أي أن یتم تقدیم السفتجة للقبول من طرف الحامل أو وكیله أو من طرف الأصل -أ

ذلك أن المسحوب ،  ج.ت.من القا 1ف 403المادة حائز لها ، وهذا ما نصت علیه 

یلتزم صرفیا في مواجهة الحامل الشرعي للسفتجة ولیس في مواجهة  ،علیه بتوقیعه القبول

 .3وعلیه فتحقق المسحوب علیه من شخصیة الحائز لا ضرورة له ،الحائز

فیجب  ،كانت مسحوبة على عدة أشخاصم السفتجة للقبول للمسحوب علیه، وإذا تقد - ب

وأن یقبلها كل واحد منهم في كل قیمتها لكونهم متضامنین في  ،أن تقدم إلیهم جمیعا

 .4وفائها

م السفتجة للقبول في موطن المسحوب علیه ، أي في المكان الذي یقع فیه محله تقد-ج

وقت تقدیمها  السفتجةب بتعیین محل مختار للوفاء ما یقوم المسحوب علیه وعادة، التجاري

وإذا قبل المسحوب علیه السفتجة ولم یقم بتعیین محل مختار للوفاء ، هنا یقع ، للقبول

 406/1المادة  هذا ما قضت به موطن المسحوب علیهفي الوفاء في محل القبول أي 

                                           
 .68، صسابق المرجع النادیة فوضیل ،  - ) 1

 .102- 101، ص ص  سابقالمرجع ال أحمد محرز ، - ) 2

 .91- 90، صالمرجع السابق بلعیساوي محمد الطاهر ،  - ) 3

 .78، ص المرجع السابق عبد القادر البقیرات ، -  )4
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 ن القبول المسحوب علیه ع امتنعالسفتجة و  حتیاطي فيوإذا عین قابل ا .ج.ت.القا من

  .   1للقبول الاحتیاطيتوجب على الحامل تقدیمها إلى القابل 

یحق للحامل أن یطلب القبول في أي وقت یشاء من تاریخ إنشاء السفتجة إلى تاریخ   - د

المظهرین تقدیمها للقبول في تاریخ محدد  إذا لم یشترط الساحب أو أحد ،استحقاقها

  .2أو عدم تقدیمها قبل تاریخ محدد

  :شروط صحة القبول : ثالثا 

 یكون القبول صحیحا یجب ان تتوفر مجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیة،حتى 

  :والمتمثلة في

 :الشروط فيوتتمثل هذه   :الشروط الموضوعیة  - أ

 الالتزامیشترط لصحة القبول أن یصدر من شخص یكون أهلا لممارسة  :الأهلیة  -1-أ

الصرفي ، فإن كان المسحوب علیه ناقص أهلیة فیكون له حق التمسك بهذا الدفع في 

 .3لحسن أو سوء نیته اعتبارمواجهة الحامل دون 

یجب أن یكون القبول صادرا عن إرادة سلیمة خالیة من عیوب الرضا ، وإذا :  ةالإراد -2-أ

الحامل الذي طلب القبول و حصل علیه ،  اتجاهما شابه عیب ، فلا یجوز التمسك به ، إلا 

 .4تطبیقا لقاعدة تطهیر الورقة من الدفوع

 ) ج.ت.من القا 3ف 405المادة (ن القبول دون قید أو شرط أن یكو یجب -3-أ

أن یكون قبول المسحوب علیه غیر معلق على شرط واقف ، و یقصد بهذا الشرط 

  أو على شرط فاسخ كعدم فسخ العقد المبرم بینه و بین  ،كبیع البضاعة التي في حوزته

 

                                           
 .122- 121ص ،المرجع السابق، عمورة عمار  - ) 1

 .104، صالمرجع السابق أحمد محرز ،  - ) 2

 .92، ص  المرجع السابق بلعیساوي محمد الطاهر ، - ) 3

 .64، ص مالمرجع السابق راشد راشد ،  - ) 4
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  .1الساحب

   :أن یرد القبول على المبلغ النقدي الثابت في السفتجة  یجب -4-أ

الأصل أن یشمل القبول المبلغ الكلي للسفتجة ، لكن یمكن للمسحوب علیه حصره 

  في جزء من مبلغ السفتجة  ویكون مدینا صرفیا بذلك الجزء فقط ، ویجوز للحامل الرجوع 

 . 2على الضامنین الآخرین للحصول على بقیة المبلغ

 :عدم جواز تعدیل بیانات السفتجة من قبل المسحوب علیه عند قبولها  -5-أ

و هذا ما  الاستحقاقكتغییر تاریخ  ،فلا یجوز  للمسحوب علیه تعدیل بیانات السفتجة

لمسحوب علیه غیر أن هذه المادة أجازت ل، ج.ت.ف أخیرة من الق 405علیه المادة  نصت

وضع تحفظات للمحافظة على حقوقه قبل الساحب ، دون المساس بالمضمون الأصلي 

نص  حسب ، المحل المختار للوفاء بالسفتجة كذلك یجوز للمسحوب علیه تغییر ، للسفتجة

  .3 ج.ت.الق من 406المادة 

 الشروط الشكلیة  - ب

القبول  یحرر" بقولها على الشروط الشكلیة للقبول ج.ت.الق من 405المادة نصت 

بناءا على هذا النص و  ." قبول أو كلمة أخرى تماثلهامعلى السفتجة و یعبر عنه بكلمة 

 :4حتى یعتبر القبول صحیحا یجب 

 .القبول الشفويد بعتیكون القبول مكتوبا ، فلا ی أن-1- ب

 .أو عبارة أخرى تحمل نفس المعنى" مقبول"تضمن صیغة القبول عبارة أن ت -2- ب

تطبیقا لمبدأ الكفایة ، ولیس في ورقة مستقلة عنها  ذات السفتجة أن یرد القبول على -3- ب

 .الذاتیة

                                           
 .107أحمد محرز ، المرجع السابق ، ص - ) 1

 .93، ص  المرجع السابق ي محمد الطاهر ،عیساو بل -  )2

 .108، ص المرجع السابق أحمد محرز ،  - ) 3

 .81ص ،المرجع السابق عبد القادر البقیرات ،  - ) 4
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 :أن یؤرخ القبول في حالتین  -4- ب

  .ینة من الاطلاع إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة مع-1-4- ب

إذا كانت السفتجة تتضمن شرط تقدیمها للقبول في تاریخ محدد، أو في مدة -2-4- ب

  .محددة

   :القبولآثار  :رابعا

  :تب على القبول عدة آثار قانونیة تتمثل فيیتر 

  :علاقة المسحوب علیه بالحامل   - أ

مجرد قبول تجاه الحامل ، فبالتزام المسحوب علیه صرفیا االقبول یترتب على 

یصبح ملزما بالوفاء بقیمة السفتجة وبالتالي  المسحوب علیه یعتبر هو المدین الأصلي

 .1 مطالبته بالوفاء أولا الأخیر، و على هذا  حتى ان لم یتلق مقابل الوفاء للحامل

   :علیهعلاقة الساحب بالمسحوب - ب

الساحب مجرد  ویصبح الأصلي،المسحوب علیه هو المدین یصبح  بالقبول

القبول قرینة على وجود مقابل  و یعد ،احتیاطیاأي ضامنا  ضامن للوفاء بقیمة السفتجة،

و في حالة وفاء  إثبات عكسهاو هي قرینة بسیطة یمكن  ،علیهالوفاء لدى المسحوب 

ما دفعه  ردالساحب بالمسحوب علیه للحامل بقیمة السفتجة على المكشوف، یلتزم 

 .2المسحوب علیه

  :علاقة الحامل بالساحب و المظهرین -ج

یترتب على قبول المسحوب علیه للسفتجة براءة ذمة الملتزمین بها من ضمان  

ل الرجوع على ضمان الوفاء ، و في هذه الحالة لا یجوز للحامالتزامهم بو یبقى  ،القبول

و لكن إذا أفلس المسحوب علیه القابل أو  ،الاستحقاقالساحب و الموقعین حتى حلول أجل 

                                           
 .112- 111، ص ص  المرجع السابقأحمد محرز ،  - ) 1

 .96، ص المرجع السابقبلعیساوي محمد الطاهر ،  - ) 2
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یمكن للحامل الرجوع على الملتزمین حتى قبل تاریخ ،  لهاأمو عن الدفع أو حجز على  توقف

  .1من القانون التجاري الجزائري 2ف  426المادة ، هذا ما نصت علیه  الاستحقاق

  التضامن الصرفي  :الثالثالفرع 

ضمانة من الضمانات التي ، یعد التضامن الصرفي بین الموقعین على السفتجة 

  .لاستیفاء مبلغ السفتجةللحامل  الجزائري التجاري لقانونمنحها ا

منین في دفع فكل الأشخاص الذین وضعوا توقیعهم على السفتجة، یصبحون متضا

  2.قیمتها

 علاقة الحامل بالموقعین :أولا 

بكامل  الرجوع على أي من الموقعین على السفتجةحق للحامل  التضامنیخول  

 ومن خلال نص.3متنع المسحوب علیه عن الوفاء بقیمتها في تاریخ الاستحقاقاالدین ، إذا 

ضامنها و قابلها و مظهرها ساحب السفتجة و "على أن التي نصت  ج.ت.الق من 432المادة 

 الأشخاص المتضامنین نستنتج أن ،"ملزمون جمیعا لحاملها على وجه التضامن،  الاحتیاطي

  .الضامن الاحتیاطي  ،هرظالم ، القابل،الساحب  : هم في الوفاء بقیمة السفتجة

لبة مطا هیمكنفالحامل یجوز له مطالبة كل الملتزمین بالدین الثابت في السفتجة ، و 

و في حالة ، منفردین  الرجوع علیهم مجتمعین أون ، و دون مراعاة ترتیب معی أي منهم

   .4الرجوع على أحد الملتزمین منفردا لا یمنع ذلك من مطالبة الآخرین

لأن ، یستفید من التضامن أي شخص یقوم بوفاء السفتجة و لیس الحامل فقطكما 

 .5الشخص الموفي یحل محل الحامل في كل حقوقه

  

                                           
 .82، ص المرجع السابق قادر البقیرات ، عبد ال - ) 1

2-Brigitte Hess-Fallon, Anne-Marie Simon ,OP.CIT , P401. 

 .103، ص محمد الطاهر ، المرجع السابق عیساويبل- ) 3

 .من القانون التجاري الجزائري 432ـانظر المادة ) 4

 .148- 147صص ، المرجع السابق  أحمد محرز، - ) 5
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  البعض  یبعضهمعلاقة الموقعین : ثانیا 

وع على بقیة الموقعین السابقین السفتجة للحامل ، الرج ى قیمةوفیجوز للموقع الذي  

التي تنص ج .ت.القمن   3ف 432و هذا ما تضمنته المادة  ،  السفتجة بكل قیمة  له

 من 434و هذا ما أكدته المادة " حق رجوع الموقع على السفتجة متى سدد قیمتها "على 

فیها  ینقسم ،التيالقانون المدني و هذا خلافا للقواعد العامة المدرجة في. كذلك ج.ت.الق

الرجوع على كل المدینین  يلى المدینین بعضهم البعض ، ولا یمكن للمدین الموفعالدین 

، و سبب الاختلاف هو أن التزامات  بكل الدین ، بل یرجع على كل مدین بقدر حصته

ة مستقلة عن ، بل ینشأ كل التزام بصور لتزام الصرفي لا تنشأ دفعة واحدة المدینین في الا

    .1هیر و قبولمناسبة ما یرد على السفتجة من تظالأخرى ب لتزاماتالا

  السندات التجاریة عن أحكام التضامن العامةفي أحكام التضامن  اختلاف: ثالثا 

للأحكام العامة یمكنه وفقا فالدائن  : تزام تبعيلسندات التجاریة اللتزام الضامن في اا-أ

أحدهم قبل بمطالبة أن یكون مقیدا  نو د، أولاامن الذي یطالبه اختیار المدین المتض

المسحوب علیه بالوفاء الصرف یلزم حامل السفتجة بمطالبة  بینما نجد قانون ،الآخر

   .2أولا

في القواعد العامة المتعلقة :  في السفتجة بكل ما أوفاه رجوع الضامن الموفي - ب

یرجع على أي من المتضامنین  فالموفي ، ج.م.الق من 234ن وحسب المادة بالتضام

فالملتزم الذي قام بالوفاء ، بحسب حصته في الدین ، بینما في التضامن الصرفي 

 .3لغ الذي دفعهللحامل یمكنه الرجوع على المتضامنین السابقین له بكامل المب

قیام  ، المدنيالقائم وفقا لأحكام القانون التضامن یترتب على  :النیابة التبادلیة  -ج

و أحد  الدائننیابة تبادلیة بین المدینین المتضامنین فیما ینفعهم ، وهو تجدد الدین بین 

                                           
 .136-135، ص ص   المرجع السابق عمورة عمار ، - ) 1

 .91، ص المرجع السابقعبد القادر البقیرات ،  - ) 2

 . 91، صنفسهالمرجع   - )3
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النیابة التبادلیة بین الموقعین  يالتضامن الصرفي تنتف بینما في ، المتضامنین المدینین

 .1التواقیع استقلالعلى السفتجة لتضارب أحكامها مع مبدأ 

  :الضمانات الخاصة  : المطلب الثاني

یسعى الحامل للحصول علیها قصد تقویة ،  اتفاقیةالضمانات الخاصة هي ضمانات 

إلى تأمینات  بالاستنادإلى السفتجة أو  احتیاطيو تكون بإضافة ضامن ، السفتجة  ائتمان

، )الفرع الأول(الضمان الاحتیاطي  :و سنتناول في هذا المطلب .  بهاعینیة تضمن الوفاء 

  ).الفرع الثاني(التأمینات العینیة  ثم

  :الاحتیاطيالضمان  :الأولالفرع 

، هو كفالة صرفیة و  ، ج.ت.لقمن ا 409 المادة الاحتیاطينصت على الضمان 

بضمان الوفاء  التزامهفي ، أحد الموقعین على السفتجة  الاحتیاطيالضامن یكفل بمقتضاها 

  . 2الاستحقاقفي میعاد 

   الاحتیاطيأشخاص الضمان : أولا 

 :اوهم ،قانون التجاري الجزائريمن ال 01 ف 409المادة  انصت علیهم 

  الاحتیاطين الضام-أ

  .3في میعاد الاستحقاق قیمة السفتجةبوفاء ال هو كفیل یضمن

 ، و عادة أحد الموقعین على السفتجة أو من الغیر الاحتیاطي الضامنیمكن أن یكون 

 .4 مایكون من غیر الملتزمین لزیادة فرص الوفاء

                                           
 .92-91، صعبد القادر البقیرات ، المرجع السابق - ) 1

 .102، ص المرجع السابق رودي ، محمد فرید العرینيعلي البا -  )2

 الشیك، السند الاذني، الكمبیالة، الأوراق التجاریة ووسائل الدفع الالكترونیة، وائل أنور بندق، مصطفى كمال طه، -  )3

 . 144،ص2013طاقات الوفاء و الائتمان، دار الفكر الجامعي،الإسكندریة،ب الأوراق الالكترونیة، النقود الالكترونیة،

 .108، ص المرجع السابقبلعیساوي محمد الطاهر،  -  )4
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الضمان  فیمكن أن یقع، على السفتجة  هو أحد الموقعینو : نمضموال المدین -ب 

المظهرین أو ضامن احتیاطي  ، أو أحدلمصلحة الساحب، أوالمسحوب علیه الاحتیاطي

  .1آخر

  الاحتیاطيشروط الضمان : ثانیا 

   :فيوتتمثل  ، شروط شكلیةتنقسم إلى شروط موضوعیة و 

 :تتمثل في الأهلیة والمحل :الشروط الموضوعیة   - أ

 الصرفي ، الالتزامأهلا لتحمل  الاحتیاطيیجب أن یكون الضامن  :الأهلیة  -1-أ

و على ، على السفتجة  احتیاطيفالقاصر غیر المرشد لا یمكنه توقیع ضمان 

جب أن تكون ی ، و بالإضافة إلى ذلك ،الاحتیاطيالحامل التأكد من أهلیة الضامن 

 . 2سلیمة دة هذا الأخیرإرا

 دین المدین المضمون الاحتیاطيیكفل الضامن :  الاحتیاطيمحل الضمان  -2-أ

حیث یمكن أن یقتصر ،  الالتزامعلى تقیید هذا  الاتفاق و لكن یجوز، كاملا 

السفتجة ، كما یمكن للضامن  بجزء من مبلغالضمان على القبول أو الوفاء 

 .3الحامل دون بقیة الحاملین اللاحقین اتجاهأن یلتزم  الاحتیاطي

 :الصیغة، التوقیع، اسم الشخص المضمون الكتابة،تتمثل في  :الشروط الشكلیة - ب

سفتجة بغیر الكتابة ، فشرط في ال الاحتیاطي یمكن أن یتم الضمان لا :الكتابة -1- ب

لا یجوز إثباته بالوسائل  صرفیا التزاما باعتباره،  الكتابة شرط لازم لصحة الضمان و إثباته

 .4الأخرى كالیمین و الإقرار

                                           
 .109، صبلعیساوي محمد الطاهر، المرجع السابق - ) 1

 .137عمورة عمار ، المرجع السابق ، ص -  )2

 .74- 73، ص ص المرجع السابق راشد راشد ،  - ) 3
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على نفس السفتجة أو على ورقة متصلة بها ، كما  الاحتیاطيتتم كتابة الضمان 

 من 03 ف 409كتب على محرر مستقل عن السفتجة حسب نص المادة ن ییجوز أ

یوجه هذا المحرر المستقل من  ، و و في هذا خروج عن مبدأ الكفایة الذاتیة ، ج.ت.الق

 ،الاستحقاقیتعهد فیه بضمان قیمة السفتجة في تاریخ ، لمستفید إلى ا الاحتیاطيالضامن 

ن ، حتى یطمئن المستفید ام، مدة الضالمضمون  قیمة الدین، مع ذكر تاریخ نشوء الضمان 

على صحة الوفاء ، وینتج هذا المحرر المستقل جمیع الآثار المترتبة على الضمان 

  .1الوارد على السفتجة نفسها الاحتیاطي

م یشترط ، و ل الاحتیاطيیجب أن تذكر عبارة تفید معنى الضمان  :الصیغة-2- ب

 .2مثلا "احتیاطيمقبول كضمان "القانون صیغة معینة ، فیمكن كتابة عبارة 

أو بصمة ، أن یضع إمضاءه  الاحتیاطيیجب على الضامن  :التوقیع-3- ب

 . 3إصبعه بعد كتابته للصیغة

 اسمأن یحدد  الاحتیاطيیجب على الضامن  :المضمونالشخص  اسم -4- ب

یعد الضمان قد تم لمصلحة  ذلك،فإذا أغفل  صراحة،الشخص الذي یضمنه 

  .4الساحب

  : الاحتیاطيآثار الضمان : ثالثا 

مع  الاحتیاطيهر حسب علاقة الضامن عدة آثار، تظ الاحتیاطيیترتب على الضمان  

  .لآخریناو الموقعین  ،المضمونالمدین  ،الحامل :منكل 

 :بالحامل  الاحتیاطيعلاقة الضامن   - أ

 ، المدین المضمون التزامبمقدار  صرفیا التزاماقبل الحامل  الاحتیاطيیلتزم الضامن 

فلا یلتزم إلا قبل الشخص الذي أعطاه ، إذا ورد الضمان في ورقة مستقلة عن السفتجة و 

                                           
 .139، ص المرجع السابق عمورة عمار ، - ) 1

 .173، ص المرجع السابق فوزي محمد سامي ، ) 2

 .173المرجع نفسه ، ص - ) 3
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 استثناءولكن یوجد  ما للمدین الذي یضمنه من دفوع ، الاحتیاطيو للضامن ،  الضمان

، على أن لا یكون عیبا في المضمون باطلا لسبب ما  الالتزامكان على ذلك، فإذا 

 08ف  409یبقى صحیحا حسب نص المادة  الاحتیاطيالضامن  التزامفإن  الشكل ،

ون بالدفوع المتعلقة بنقص الأهلیة أو و علیه إذا تمسك المدین المضم،  ج.ت.الق من

المدین بهذه  التزامالتمسك بذلك ، وإذا بطل  الاحتیاطيفلیس للضامن ، عیوب الرضا 

  .1الدفوع یبقى الضامن ملتزما

 على الحامل المهمل ، أما إذا الاحتجاجلأحد المظهرین  الاحتیاطيكما یحق للضامن 

على الحامل  الاحتجاج له فلا یحقكان ضامنا للساحب و المسحوب علیه القابل ، 

 التمسك بالدفع بالتجرید ،   و لیس للضامن الاحتیاطي ،إلا في حدود حقوقهما المهمل

  . 2لا یجوز له التمسك بالدفع بالتقسیم ، الاحتیاطیینحالة تعدد الضامنین وفي 

 :المضمونبالمدین  الاحتیاطيعلاقة الضامن  - ب

فللأول الحق في  المضمون،به المدین  التزمبكل ما  الاحتیاطيالضامن  لتزماإذا 

في ذلك  الاحتیاطيلضامن ویكون ل للحامل،بالمبلغ الذي دفعه  الرجوع على الثاني

  :3دعویین

 .لاكتسابه حقا على السفتجة بعد وفائه بقیمتها  :ة دعوى صرفی -1- ب

ویكون فیها للكفیل حق الرجوع على المدین طبقا  :شخصیةدعوى - -2- ب

  .ج.م.الق من 672یه المادة و هذا ما نصت عل ،للأحكام العامة

 حتیاطي بباقي الملتزمین في السفتجة علاقة الضامن الا -ج

تجاه المدین المضمون في لملتزمین اي الرجوع على احتیاطیمكن للضامن الا

حتیاطي یمارس حق الرجوع الذي كان یمكن ام بالوفاء بقیمتها ، فالضامن الاالسفتجة إذا ق

 فلو قام :وعلیه .فهو یحل محله و بالتالي للمدین المضمون ممارسته لو قام بالوفاء ،

                                           
 .81سابق ، صالع مرجالنادیة فوضیل ،  - ) 1

 .82-81ص  ص ،المرجع نفسه – )2

 .133- 132سابق، ص ص المرجع الأحمد محرز،  - )3
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  علیه القابلالرجوع ضد المسحوب  فیمكنه المظهرین،حتیاطي بضمان أحد الضامن الا

یجوز له الرجوع ضد المسحوب علیه فإذا ضمن الساحب  أماالساحب ، أو مظهر سابق ، و 

 .1القابل

  لعینیة  لتأمینات ا ا :الثانيالفرع 

یوجد مانع قانوني من تقریر تأمین عیني على منقول أو على عقار ضمانا للوفاء  لا

  .بالسفتجة

   :العقاريالتأمین  :أولا

هو تأمین یقوم فیه المدین الصرفي بتقدیم أحد عقاراته للدفع ، بوضع إشارة الرهن 

  .2الرسمي في المحافظة العقاریة لصالح المستفید من هذا التأمین

یتطلب إجراءات  ن العقارره لأن ، نادر حدوثهمین كن من الناحیة العملیة ، هذا التأل

  3، مما یؤدي إلى عرقلة سرعة تداول السفتجة وغیر مرنة تكوین و تنفیذ بطیئة

   :ي الرهن الحیاز : ثانیا 

تها في بقیم أموال منقولة إلى حامل السفتجة لضمان الوفاء بتسلیم یتم هذا الرهن

  .4استحقاقهامیعاد 

یتطلب أن تنتقل الحیازة من حامل إلى حامل آخر حتى تصل  المنقولات،إلا أن رهن 

ن الره مثال علىیوجد ولكن  .5وهو أمر صعب من الناحیة العملیة الأخیر،إلى الحامل 

سفتجة  نهاأعلى  هایمكن تعریفیمكن تحقیقه عملیا وهو السفتجة المستندیة، والتي  الحیازي 

بیعت  ارة عن سفتجة یسحبها شاحن بضاعةمضمونة برهن حیازي على منقول ، فهي عب

ه معها ، ولتدایتم لمستورد أجنبي ، و شحنت على سفینة بموجب سند شحن مرفق بالسفتجة 

                                           
 .78سابق ، صالرجع راشد راشد ، الم -  )1

 .92ص،المرجع السابق عبد القادر البقیرات ،  - ) 2

 .101، ص المرجع السابق، علي البارودي ، محمد فرید العریني  - ) 3

 .92عبد القادر البقیرات ، المرجع السابق ، ص - ) 4

 .101علي البارودي ، محمدفرید العریني ، المرجع السابق ، ص - ) 5
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قیمة  یسلمها لمصرفه مرفقة بالمستندات، فیدفع المصرف عد سحب الشاحن للسفتجةوب

الأجنبي ویرسل المصرف المستورد  المستندي الذي فتحه الاعتمادالسفتجة للساحب من 

وخلال هذه  .المفتوح الاعتمادالمستورد لقیمة  استیفاءبعد ، المستندات اإلى بنك المستورد

 . 1یضمن قیمة السفتجة رهنا ةتبر البضاعة المشحونالعملیات تع

  : ةــاء بالسفتجـام الوفـأحك: يــث الثانــالمبح

إن استیفاء مبلغ السفتجة هي النتیجة التي یتطلع إلیها الحامل، فبالوفاء یستوفى حقه، 

وحتى یتم ذلك، على الحامل تقدیم السفتجة .لیهاوتنقضي حیاة السفتجة وتبرأ ذمة الموقعین ع

للمسحوب علیه، عند حلول أجل الاستحقاق لمطالبته بالدفع، لذلك وجب تحدید هذا التاریخ 

تحدیدا كافیا، حتى یتمكن الحامل من القیام بالإجراءات المنصوص علیها قانونا، والتي 

تنظم كیفیة الوفاء بالسفتجة بموجبها یحافظ على حقوقه كما وضع المشرع أحكاما خاصة 

: ونتیجة لما تقدم، سندرس هذا المبحث في مطلبین .حتى یطمئن المتعاملون بها لائتمانها

 .)المطلب الثاني(الوفاء الفعلي بالسفتجة  )المطلب الأول(استحقاق السفتجة 

  :ةــاق السفتجــاستحق: ب الأولــالمطل

ق یجعل من حامل السفتجة یستفید نهائیا الشيء الأكید هو أن حلول تاریخ الاستحقــا

وبطریقة غیر رجعیة من مقابل الوفاء في حالة وجوده
بمیعاد الاستحقاق الوقت  یقصدو .2

الذي ینبغي فیه أو الوقت . )3(الذي یصبح فیه الدین الثابت في السفتجة مستحق الأداء

  .)4(للحامل مطالبة المسحوب علیه بالوفاء

ویعد هذا المیعاد من البیانات الإلزامیة في السفتجة، فعلى أساسه یتم تقدیم السفتجة 

من هذا التاریخ یتم حساب مواعید الرجوع على الموقعین في  وابتدءاللوفاء بقیمتها، 

 وتبعا لذلك.الناشئة عن السفتجة ىویبدأ سریان مدة التقادم الدعاو  الة عدم الوفاء،ح

                                           
 .79، ص المرجع السابق نادیة فوضیل ، - ) 1(
 

)2 (-Patricia PARROT ,OP.CIT ,p261.  

 .152، ص المرجع السابق أحمد محرز،): 3(

 .179، صالمرجع السابق فوزي محمد سامي، ): 4(
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حساب  ،)الفرع الأول(تحدید میعاد الاستحقاق  :سندرس هذا المطلب في ثلاثة فروع

  .)الفرع الثالث(میعاد الاستحقاق  ، وتمدید)الفرع الثاني(مواعید الاستحقاق 

  :اقتحدید میعاد الاستحق: الفرع الأول

إن تاریخ الاستحقاق یجب أن یكون محددا على وجه یقیني لا یحتمل الشك، نظرا 

لكونه من البیانات الأساسیة التي یجب ذكرها في السفتجة، لذلك فقد حصر المشرع الجزائري 

من  413إلى  410لمواد من ذلك من خلال او  .الطرق التي یتم بواسطتها تحدید هذا التاریخ

منه أسالیب تحدید تاریخ الاستحقاق على سبیل الحصر  410المادة  عددت ، حیثج.ت.الق

ن وهذا ما یتضح م .)1(لا على سبیل المثال، ولأطراف السفتجة الحریة في اختیار إحداها

السفاتج التي تتضمن آجال "، والتي تنص على أن خلال الفقرة الأخیرة من نفس المادة

  ."أو استحقاقات متعاقبة فهي باطلة تحقاق أخرى،اس

  :فلا یمكن تعیین میعاد الاستحقاق بغیر إحدى هذه الطرق وهي ،وعلیه

  )ج.ت.ق 411م (:السفتجة المستحقة لدى الإطلاع: أولا

 تأدیةالسفتجة المستحقة الدفع لدى الإطلاع هي السفتجة التي یتوجب على المسحوب علیه  

  . )2(ها إلیهقیمتها بمجرد تقدیم

تكون السفتجة مستحقة الدفع عند الإطلاع، عندما تتضمن عبارة تدل على معنى 

، أو عند "لدى الطلب" ، أو " ادفعوا لدى الاطلاع" الاستحقاق بمجرد الاطلاع، كعبارة 

بر واجبة الدفع عند تقدیمها إلى المسحوب أو أي عبارة تفید نفس المعنى، وبذلك تعت" التقدیم

لاستحقاق تعد مستحقة علیه من طرف الحامل، كما أن السفتجة التي لم یذكر فیها تاریخ ا

  .)3(حتى وإن لم توجد فیها عبارة تدل على الاستحقاق عند التقدیم لدى الإطلاع

تجة للمسحوب علیه في أي وقت لقبض قیمتها، ویعتبر تاریخ للحامل الحریة في تقدیم السف

التقدیم هو تاریخ الاستحقاق، غیر أن هذه الحریة تؤثر على مصالح الملتزمین بالسفتجة التي 

                                           
 .153سابق، صالمرجع الأحمد محرز، ): 1(

 .95سابق، صالمرجع العبد القادر البقیرات، ): 2(
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مما جعل  ر عن تقدیم السفتجة للمسحوب علیهتبقى معلقة بإرادة الحامل، خاصة إذا تأخ

قدیم السفتجة خلال سنة من تاریخ إنشائها، إلا إذا المشرع یقید حریة الحامل، وذلك بإلزامه بت

قام الساحب بإطالة هذه المدة أو تقصیرها، وأما المظهر فلیس له أن یطیل هذه المدة، وإنما 

ما یمكن للساحب أن یلزم الحامل بعدم تقدیم السفتجة قبل مضي مدة ك.)1(له أن یقصرها فقط

  .)2(هذه الحالة تبدأ مدة السنة من التاریخ الذي ینتهي فیه هذا المنع معینة وفي

في حالة عدم مراعاة الحامل للمدة القانونیة أو المدة المشترطة من قبل الساحب أو 

سقط حقه في الرجوع على هذین الأخیرین وعلى كل الموقعین على السفتجة ما المظهرین، ی

  . )3(عدا المسحوب علیه القابل

  )ج.ت.القمن  412المادة (:السفتجة المستحقة بعد مدة معینة من الاطلاع: ثانیا

  . )4(لمسحوب علیه السفتجة بالقبولإن المقصود بالإطلاع في هذا الصدد هو توقیع ا

ولذلك فالسفتجة المستحقة بعد مدة معینة من الإطلاع هي السفتجة المستحقة الوفاء 

بعد مدة معینة من تقدیمها من طرف المستفید إلى المسحوب علیه، وهذه المدة قد تحدد 

  .)5(ادفعوا بعد أسبوع من تاریخ الإطلاع" هر كأن یكتب بالأیام، أو بالأسابیع، أو بالأش

أو القبول أولا، ثم تقدم ثانیة بعد المدة المحددة للوفاء  وعلیه تقدم السفتجة للإطلاع

بقیمتها، ولعل الحكمة من وراء ذلك، تكمن في تمكین المسحوب علیه في هذه الفترة من 

  .)6(النقود اللازمة للوفاء، أو مطالبة الساحب بها إذا لم یقم بتقدیمها لهتدبیر 

تسري مدة استحقاق السفتجة المستحقة بعد مدة معینة من الإطلاع من تاریخ القبول، فإذا 

 رفض المسحوب علیه قبولها، فتسري هذه المدة من تاریخ تنظیم احتجاج عدم القبول وهذا ما

ج ، وإذا أهمل المسحوب علیه وضع تاریخ القبول، . ت. ق 1ف  412نصت علیه المادة 

                                           
 .84- 83سابق، ص المرجعالنادیة فوضیل، ): 1(

 .95، صEDIK، السفتجة ، 1علي فتاك، مبسوط القانون التجاري الجزائري في الأوراق التجاریة ، ج):2(

 .119بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص):3(

 .486سابق، صالمرجع الحلو أبو حلو، ):4(

 .145سابق، صالمرجع العمورة عمار، ): 5(

 .145، صنفسهالمرجع ):6(
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وهذا ما نصت .)1(فیعتبر كأنه تم في الیوم الأخیر من المدة المحددة لتقدیم السفتجة للقبول

تجة للقبول خلال سنة ج والجدیر بالذكر أنه یجب تقدیم هذه السف.ت.ق 2ف 412علیه م 

 .)2(من تاریخ إنشائها

  :السفتجة المستحقة بعد مدة معینة من تحریرها: ثالثا

في هذه الحالة یتم تحدید تاریخ استحقاق السفتجة اعتبارا من تاریخ إنشائها، حیث 

ریخ الاستحقاق بإرادة الساحب أو یبدأ حساب المدة ابتداء من هذا التاریخ، ویتم تعیین تا

مدة یبدأ سریانها من تاریخ  وذلك عن طریق تعیین یوم محدد من الشهر یحدد.)3(المظهر

تاریخ استحقاقها یكون بعد جانفي، وذكر أن  10فإذا حررت السفتجة یوم . )4(لسفتجةتحریر ا

فإذا وقع تاریخ الاستحقاق في یوم . مارس 10بعد مرور شهرین، فان استحقاقها یكون یوم 

 414وهذا ما نصت علیه م .)5(عید أو عطلة رسمیة،استحقت في أحد یومي العمل التالیین

  .ج . ت .ق 1ف

  :السفتجة المستحقة في تاریخ معین: رابعا

ي الطریقة الأكثر انتشارا، حیث یكتب التاریخ المحدد للوفاء بمبلغ السفتجة بالیوم وه

وفي هذه الحالة یجب أن تدفع قیمة السفتجة في الیوم . 2015كأول جوان . والشهر والسنة

  .)6(المعین بها ذاته

ین، وفي بلد یختلف تقویمه عن بلد إصدارها، إذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء في یوم مع

 413لیه المادة وهذا ما نصت ع. )1(فتحدید میعاد الاستحقاق یكون وفقا لتقویم مكان الوفاء

  .ج.ت.من الق 1ف 

                                           
 .84نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص): 1(

 .154سابق، صالمرجع الأحمد محرز، ): 2(

 .121-120بلعیساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص):3(

 .157سابق، صالمرجع الأحمد محرز، ):. 4(

 .157، صنفسهمرجع ال):5(

 .146سابق، صالمرجع العمورة عمار، ): 6(
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  :حساب مواعید الاستحقاق: الفرع الثاني

ة لحساب موعد استحقاق السفتجة من خلال لقد وضع المشرع الجزائري قواعد معین

ج ، وذلك لتجنب الخلاف الذي قد ینشأ بین أطرافها في حساب هذه .ت.قالمن  412المادة 

المواعید، وتشمل هذه القواعد السفتجة المستحقة بعد مدة معینة من الإطلاع علیها، أو بعد 

  :مدة معینة من تحریرها وهي

الوفاء لشهر أو عدة شهور من تاریخ معین أو بعد إذا كانت السفتجة مستحقة : أولا

  :الإطلاع علیها

فإن میعاد الاستحقاق یكون في التاریخ الذي یقابله من الشهر الذي یجب أن یتم فیه 

الدفع وفي حالة انعدام التاریخ المقابل، یقع الاستحقاق في الیوم الأخیر من الشهر 

سفتجة مستحقة بعد شهرین من تاریخها أو من الإطلاع علیها، والذي هو : فمثلا. )2(المذكور

 29أو  28دیسمبر، فإن تاریخ استحقاقها یكون في آخر یوم من شهر فیفري أي في  31

  .لانعدام الیوم المقابل في الشهر الواجب فیه الوفاء. فیفري

أو لعدة أشهر ونصف من تاریخها أو من تاریخ إذا سحبت السفتجة لشهر ونصف : ثانیا

  : الإطلاع علیها

هذا ما . یوما 15فیجب ان یتم حساب الأشهر كاملة في البدایة، ثم یضاف إلیها 

التعبیر « :ج والتي نصت على أن.ت.في فقرتها الأخیرة من ق 412قضت به المادة 

  ».یوما 15بنصف شهر یراد به 

  :بدایة الشهر أو في منتصفه أو في آخرهإذا حدد الاستحقاق في  :ثالثا

 .)3(فإنه یقصد بذلك الیوم الأول أو الیوم الخامس عشر أو الیوم الأخیر من الشهر

  

                                                                                                                                    
 .97مرجع سابق، صالعبد القادر البقیرات، ):.1(

 .121سابق، صال عمرجالبلعیساوي محمد الطاهر، ):.2(

 .الفقرة الخامسة من القانون التجاري المعدل والمتمم 412أنظر المادة): 3(
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  :التعبیر بثمانیة أیام أو بخمسة عشر یوما: رابعا

أجل أسبوع أو أسبوعین، بل یراد به أجل ثمانیة أیام تامة،  إن هذا التعبیر لا یراد به

اءا كماان التعبیر بنصف شهر یراد به خمسة عشر یوما، سو .)1(أو خمسة عشر یوما تاما

  .)2(و أكثر أو أقلكان هذا الشهر من ثلاثین یوم أ

  :میعاد الاستحقاق تمدید: الفرع الثالث

وفقا للقواعد العامة في القانون المدني، فإنه یجوز منح مهلة قضائیة للمدین حتى یفي 

ج إلا أن .م .من ق 281بدیونه، نظرا لظروفه الاقتصادیة السیئة هذا ما نصت علیه م 

قانونیة للمدین في السفتجة  م جواز منح مهلة قضائیة أوقواعد القانون التجاري تقضي بعد

، ولكن هناك استثناءات أوردها المشرع )3(عام، كونها تقوم على الثقة والائتمانكأصل 

  :ج وهي. ت.قالمن  462، 438، 426الجزائري في المواد 

  :ه في السفتجة ولهم ضامنینحالة إفلاس الساحب أو المسحوب علی: أولا

حیث أجاز المشرع لضامني الساحب أو المسحوب علیه، التقدم إلى القضاء لطلب 

منحهم مهلة لتدبیر أمورهم حتى یتمكنوا من الوفاء بالسفتجة، في حالة ما إذا أقیمت علیهم 

وهذا . )4(دعوى الرجوع بالضمان، بشرط أن لا تتعدى هذه المهلة التاریخ المعین للاستحقاق

  .ج.ت. ق 426مانصت علیه م 

  .)ج.ت.ق 438م ( :حالة القوة القاهرة: ثانیا

یمكن التغلب علیه، یؤخر تنفیذ  قد یحول دون تقدیم السفتجة للوفاء عائق غیر متوقع، لا 

ؤشر على المظهر له بالقوة القاهرة، وأن ی إخطارالالتزام، وفي هذه الحالة یجب على الحامل 

السفتجة أو على ورقة متصلة بها بهذا الإخطار ویؤرخه ویوقع علیه، فإذا زالت القوة القاهرة 

یوما، على الحامل التقدم فورا لاستیفاء قیمة السفتجة، أما إذا استمرت لأكثر  30قبل مضي 

                                           
 .الفقرة السادسة من القانون التجاري المعدل والمتمم 412أنظر المادة): 1(

 .148سابق، صالمرجع الة عمار، عمور ): 2(

 .158سابق، صالمرجع الأحمد محرز، ): 3(

 .159، صنفسهالمرجع ):4(
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یوما، ابتداء من تاریخ الاستحقاق، فیمكن للحامل ممارسة حقه في الرجوع على  30من 

وهذا ما نصت . )1(لمدینین دون حاجة لتقدیم السفتجة للمسحوب علیه، أو تحریر احتجاجا

ج وبالنسبة للسفاتج الواجبة الدفع عند الإطلاع أو بعد مدة معینة من .ت.ق 438علیه م 

ه بحدوث القوة القاهرة یوما تسري من تاریخ إخطار الحامل للمظهرل 30الإطلاع ، فإن مدة 

حتى إن لم ینقض أجل التقدیم، وبالنسبة للسفاتج الواجبة الدفع بعد مدة معینة من الإطلاع 

  .)2(یوما تضاف إلى مدة أجل الإطلاع المعین بالسفتجة 30فمدة 

بالشخص المكلف بتقدیم السفتجة وبالنسبة للأفعال الشخصیة المحضة المتصلة بالحامل أو 

  .)3(أو الاحتجاج فلا تعتبر قوة قاهرة

  : حالة وقوع أجل الاستحقاق في یوم عید أو عطلة رسمیة: ثالثا

في حالة مصادفة تاریخ استحقاق السفتجة لیوم عطلة رسمیة أو یوم عید، یتم تأجیل 

هذه العطلة، وكذلك فیما یخص الإجراءات المتعلقة  میعاد الاستحقاق إلى أول یوم عمل یلي

وهذا ما نصت . )4(بالسفتجة، كالتقدیم للقبول، والاحتجاج فیجب القیام بها في أیام العمل

  .ج.ت.ق 462علیه م 

  :الوفاء الفعلي بالسفتجة : المطلب الثاني  

ة بدفع المبلغ المحدد فیها من طرف المسحوب علیه إلى یتم الوفاء الفعلي بالسفتج

الحامل ولكي یتم ذلك یجب على هذا الأخیر تقدیم السفتجة للمدین في یوم 

استحقاقها، فإذا قام المسحوب علیه بالوفاء بقیمتها، فیمكنه أن یطلب من الحامل 

فتجة نتیجة تسلیمها إلیه بعد توقیعه علیها بالوفاء، وفي حالة فقدان الحامل للس

ضیاعها أو سرقتها كان من الصعب علیه الحصول على حقه، لذلك أوجب علیه 

 :ولذلك سنتناول هذا المطلب في ثلاثة فروع .القانون ضرورة القیام بإجراءات محددة

                                           
 .89سابق، صالرجع النادیة فوضیل، م): 1(

 .160-159سابق، صالمرجع الأحمد محرز، ): 2(

 .160نفسه، ص المرجع):3(

 .149-148سابق، صالمرجع العمورة عمار، ): 4(
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الوفاء  ، و)الفرع الثاني(المعارضة في الوفاء  ، )الفرع الأول(شروط صحة الوفاء 

  .)الفرع الثالث(بطریق التدخل 

  :شروط صحة الوفاء: الفرع الأول

  :حتى یكون الوفاء صحیحا یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط، و هي 

  :تقدیم السفتجة  للوفاء: أولا

 المسحوب علیه بصفة ها إلىیتم تقدیم السفتجة للوفاء من طرف الحامل الشرعي ل

، ویتم ذلك لساحبالذي یعینه ا أو في المكانالمسحوب علیه  ویكون ذلك في موطن أصلیة

عند حلول أجل الاستحقاق، بالكیفیة التي حددها المشرع، وجرت علیها الأعراف التجاریة، 

  .)1(لسفتجةین باوبالمكان المب

  : یتمثل طرفا الوفاء في :طرفا الوفاء: ثانیا

كالوكیل أو تقدم السفتجة للوفاء من قبل حاملها الشرعي، أو نائبه القانوني، : الدائن-أ

  .)2(الوصي أو الولي

المسحوب علیه : والمدین في السند هو.)3(وهو الشخص الذي یقوم بالوفاء: المدین- ب

منین الاحتیاطیین، لكن القابل، وجمیع الموقعین على السند كالساحب والمظهرین والضا

  .)4(یتوجب على الحامل مطالبة المسحوب علیه قبل مطالبة بقیة الموقعین على السند

هو الوقت الذي یتوجب فیه على الحامل تقدیم السفتجة للمسحوب علیه،  :زمن الوفاء: ثالثا

  .)5(میعاد استحقاق السفتجةوهذا الوقت هو 

                                           
خمري اعمر، السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص ): 1(

 .172، ص 2013، تیزي وزو، قانون، جامعة مولود معمري

، دار المسیرة 1المصرفیة، ط بسام حمد الطراونة، باسم محمد ملحم، شرح القانون التجاري، الأوراق التجاریة والعملیات): 2(

 . 237، ص2010للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن ، 

 .124سابق، صالمرجع البلعیساوي محمد الطاهر، ): 3(

 . 238بسام حمد الطراونة، باسم محمد ملحم، المرجع السابق، ص): 4(

 . 238المرجع نفسه، ص):5(
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عند حلول هذا الأجل، یلتزم الحامل بتقدیم السفتجة، والمطالبة بالوفاء فورا، باعتبار 

هذه المطالبة حقا للحامل وواجبا علیه في الوقت ذاته، لارتباط مصلحة الموقعین بهذا 

  .)1(الوفاء

كما أنه لا یجوز لحامل السند أن یجبر المسحوب علیه على الوفاء قبل میعاد 

إلا أنه یجوز استثناء الوفاء بقیمة . )2(الاستحقاق لأن هذا الأجل یوضع لمصلحة المدین

  :السفتجة قبل تاریخ استحقاقها في حالتین

  : قبول الحامل بالوفاء المسبق  - أ

لا یمكن للمدین إجبار الحامل على قبول الوفاء قبل حلول أجل الاستحقاق، لكن إذا 

قام المسحوب علیه بالوفاء وقبل الحامل ذلك، فإن المسحوب علیه یتحمل مسؤولیة ذلك 

، ج، حیث أنه في حالة وفائه لحامل غیر شرعي.ت.ق 416الوفاء، وهذا ما نصت علیه م 

  .)3(لا تبرأ ذمته ویلتزم بالوفاء مرة ثانیة للحامل القانوني

  :هاخصمالسفتجة شرطا یجیز للمسحوب علیه إذا تضمنت  - ب

بقیمة السفتجة قبل تاریخ الاستحقاق مقابل تخفیض  الوفاءوالمقصود في هذه الحالة، 

  .)4(نسبة معینة من قیمة الدین

قد ألزم القانون حامل السفتجة بتقدیمها یوم الاستحقاق، أو في أحد یومي العمل ل

 1ف 414التالیین له، إذا صادف میعاد الاستحقاق یوم عطلة رسمیة وهذا ما نصت علیه م 

علیه القابل الحق في إیداع  ، وإذا لم یقدمها في ذلك الأجل، فإنه یكون للمسحوبج.ت.ق

المبلغ لدى صندوق الودائع والأمانات ویتحمل الحامل النفقات لكونه المتسبب في تأخیر 

كما یتحمل مسؤولیة سقوط حقه في الرجوع  .ج.ت.ق 418وهذا ما نصت علیه م . )5(الوفاء

                                           
 .162سابق، صالمرجع الأحمد محرز، ):1(

 .239بسام حمد الطراونة، باسم محمد ملحم، المرجع السابق، ص): 2(

 . 163سابق، صالمرجع الأحمد محرز، ): 3(

 .128سابق، صالمرجع البلعیساوي محمد الطاهر، ): 4(

 .153-152سابق، صالمرجع العمورة عمار، ): 5(
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والساحب، ولا یبقى سوى حقه في الرجوع  مظهرینالرجوع على الموقعین على السفتجة، كال

  . )1(على المسحوب علیه

  :مكان الوفاء: رابعا

یتم تحدید مكان الوفاء من قبل أطراف السفتجة، حیث یعد من البیانات الاختیاریة، 

وإذا لم یذكر فیها مكان الدفع، فیعد . )2(ویتعین أن یتم الوفاء بالمكان المحدد بالسفتجة

المكان المبین بجانب المسحوب علیه موطنا لهذا الأخیر، ومكانا للدفع، وهذا ما نصت علیه 

  .ج.ت.ق 390م 

إذا تضمنت السفتجة محلا مختارا للوفاء وهو موطن شخص آخر غیر المسحوب 

ج، ففي هذه الحالة یقوم صاحب المحل المختار .ت.ق 391علیه، وهذا ما نصت علیه م

بالوفاء نیابة عن المسحوب علیه، ویقتصر دوره على مجرد الوفاء كوكیل عن المسحوب 

علیه، فهو لا یخضع للالتزام الصرفي، وإذا رفض الوفاء، فإن الاحتجاج لا یحرر ضده بل 

حوب علیه على أساس الوكالة وإذا قام بالوفاء، یرجع على المس .یحرر ضد المسحوب علیه

  .)3(مكنه الرجوع على الموقعینیوالإثراء بلا سبب ولا

إن موضوع الوفاء بالسفتجة هو دفع مبلغ نقدي وهو المبلغ المحدد في  :محل الوفاء: خامسا

  .)4(قها الحامل للمطالبة بهفالسفتجة، والمصاریف التي أن

الأصل أن یدفع المسحوب علیه مبلغ السفتجة كاملا، فإذا قام بذلك یجوز له مطالبة 

إلا أن المشرع . )5(الحامل بتسلیمها له، موقعا علیها بالوفاء، وبذلك تنتهي حیاة السفتجة

 :فیات أخرى للوفاء وهيالجزائري أجاز كی

  

                                           
 .153، صسابق المرجع العمورة عمار،  ا):1(

   .164محرز، المرجع السابق، ص أحمد): 2(

 .130سابق، صالمرجع البلعیساوي محمد الطاهر، ): 3(

 .165سابق، صالمرجع الأحمد محرز، ): 4(

 .94-93سابق، صالمرجع الراشد،  راشد): 5(
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  :الوفاء الجزئي  - أ

الأصل في القواعد العامة في القانون المدني، أنه لا یجوز اجبار الدائن على قبول 

الوفاء الجزئي لحقه، إلا إذا وجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك، إلا أن المشرع التجاري من 

المبلغ المحدد في أجبر الحامل على قبول الوفاء بجزء من  2ف 415خلال نص م 

  .)1(السفتجة، لأن هذا الوفاء یبرئ ذمة الأشخاص الملتزمین بقدر الجزء المدفوع

فإذا تم الوفاء الجزئي، یمكن للمسحوب علیه طلب مخالصة وبیان بالوفاء من 

فوع، ویقدم مخالصة الحامل، حیث یقوم هذا الأخیر بالتأشیر على السفتجة بالجزء المد

ت ج وعلى الحامل أن .ق 3ف 415للمسحوب علیه بقدر ما دفعه، وهذا ما نصت علیه م 

وهذا ما . )2(یحتفظ بالسفتجة حتى یتمكن من الرجوع على باقي الملتزمین بالمبلغ المتبقي

  .ج. ت.ق 415نصت علیه المادة 

  :حوالةشیك أو بالالوفاء بال - ب

ج حیث یجوز للحامل أن یقبل وفاء السفتجة بواسطة .ت.ق 428نصت علیه م 

شیك، لكن هذا الوفاء لا یبرئ ذمة المدین، حتى یقبض الحامل قیمته فعلا، فإذا لم یقبضه، 

یمكنه المطالبة بقیمة السفتجة، وإذا تأخر عن تحریر احتجاج عدم الدفع، یسقط حقه في 

  .)3(لضامنین، إذا تمسك هؤلاء بإهماله القیام بالإجراءات القانونیةالرجوع على ا

  : الوفاء بعملة أجنبیة عن مكان الوفاء -ج

إذا تضمنت السفتجة شرط الوفاء بعملة معینة، وتم تقدیمها للوفاء من قبل الحامل إلى 

العملة المشترطة للدفع، فیمكن دفع مبلغها بالعملة أحد الملتزمین في بلد تختلف عملتها عن 

الرائجة في البلاد حسب قیمتها یوم الاستحقاق، وفي حالة تأخر المسحوب علیه عن الدفع، 

یمكن للحامل أن یطالبه بدفع قیمة السفتجة بحسب قیمتها یوم الاستحقاق أو یوم الوفاء، فله 

                                           
 .94، صسابق المرجع الراشد،  راشد):1(

 .128-127أحمد محرز، المرجع السابق، ص): 2(

 .87سابق،المرجع النادیة فوضیل، ): 3(
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 إذا تعین الوفاء بعملة لها نفس التسمیة في بلد الإصدار وبلد الوفاء،و .)1(الخیار في ذلك

  .)2(ي قیمتها، یتم الوفاء بعملة مكان الوفاءف ولكنها تختلف

  ج.ت.من الق 416الشروط المنصوص علیها في المادة : سادسا

  :في هذه الشروط تتمثلو  

  :میعاد الاستحقاق دون معارضة أن یحصل الوفاء في  - أ

إن وفاء السفتجة من قبل المسحوب علیه في تاریخ الاستحقاق یعتبر صحیحا، ویبرئ 

المسحوب علیه قام  فإذا.)3(ذمة كل الضامنین لوفائها،إذ لم یتلق معارضة مشروعة في الوفاء

 .)4(ة، وهو یعلم بها یعتبر وفاؤه غیر صحیح، ولا تبرأ ذمتهبالوفاء رغم وجود معارض

  : الوفاء للحامل الشرعي للسفتجة - ب

یتم تقدیم السفتجة للوفاء من طرف حاملها الشرعي أو نائبه القانوني، ویعد حاملا 

ولو كان آخرها تظهیرا على  شرعیا متى أثبت حقه بسلسلة من التظهیرات غیر المنقطعة،

ج وعلى المسحوب علیه التحقق من توقیع .ت.ق 399بیاض، هذا ما نصت علیه المادة 

  .)5(الساحب وسلسلة التظهیرات، دون التحقق من صحة تواقیع المظهرین

  : أن یكون الوفاء دون تدلیس أو خطأ جسیم-ج

ب علیه مرتكبا لغش إذا دفع قیمة السفتجة إلى الحامل وهو یعلم أنه ویعد المسحو 

  . لیس الحامل الشرعي

كما یعتبر المسحوب علیه مرتكبا لخطأ جسیم، إذا لم یقم بالإجراءات القانونیة أو 

الاتفاقیة قبل قیامه بالوفاء كعدم تأكده من تسلسل التطهیرات وصحة التواقیع المألوفة لدیه 

                                           
 .168بق، صساالمرجع الأحمد محرز، ): 1(

 .169، صنفسهالمرجع ):2(

 .102سابق، صالمرجع العبد القادر البقیرات، ): 3(

 .157سابق، صالمرجع العمورة عمار، ): 4(

 .159-158ص،سابق المرجع الأحمد محرز،  ا):5(
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حب، ویقع عبء الإثبات على من یدعي صدور غش أو خطأ من قبل كتوقیع السا

  .)1(المسحوب علیه، ویتم ذلك بكافة طرق الإثبات

  : المعارضة في الوفاء: الفرع الثاني

یقصد بالمعارضة في الوفاء الاعتراض لدى المسحوب علیه ومطالبته بالامتناع عن 

  .)2(وفاء بقیمة السفتجة لمن یطالب بذلكال

ج . ت.من الق 419وقد نص المشرع الجزائري على المعارضة في الوفاء في المادة 

 :حیث منع المعارضة في الوفاء بالسفاتج إلا في حالتین

  :حالة ضیاع السفتجة: أولا

یاع خروج السفتجة عن حیازة حاملها دون إرادته كفقدانها أو سرقتها أو ویقصد بالض

على الحامل الشرعي إخطار المسحوب علیه فورا بضیاع السفتجة  وفي هذه الحالة.)3(تلفها

ن الذي یدعي لكي یمتنع عن الوفاء، ولا یجوز له الوفاء حتى یتم الفصل في النزاع القائم بی

  .)4(ضیاع السفتجة، والحامل الذي یتقدم بها للوفاء، وإلا كان مسؤولا

كیفیة حصول الحامل الشرعي على حقه في حالة ضیاع لقد نظم المشرع الجزائري 

  :ج حسب الحالة.ت.ق 425إلى  420من السفتجة وذلك من خلال المواد 

  : وجود عدة نسخ للسفتجة الضائعة حالة  - أ

إذا حررت السفتجة من عدة نسخ، وضاعت إحداها، فیجب التمییز بین ما إذا كانت 

 .السفتجة الضائعة مقبولة أم غیر مقبولة من طرف المسحوب علیه

 

  

                                           
 .103سابق، صالمرجع العبد القادر البقیرات، ):1(

 .245سابق، صالمرجع البسام حمد الطراونة، باسم محمد ملحم، ):2(

 .159سابق، صالمرجع العمورة عمار، ):3(

 .171- 170سابق، صالمرجع الأحمد محرز، ):4(
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  : إذا كانت السفتجة الضائعة غیر مقبولة-1-أ

حدى هذه النسخ، للمطالبة یمكن للحامل في هذه الحالة ان یتقدم للمسحوب علیه بإ

 420وهذا ما نصت علیه م. )1(بقبولها، أو مطالبته بالوفاء عند حلول أجل استحقاقها

  .ج.ت.ق

  : إذا كانت السفتجة الضائعة مقبولة-2-أ

افر في هذه الحالة لا یمكن للحامل المطالبة بالوفاء بموجب إحدى النسخ، إلا إذا تو 

  .)2(شرطان

وهي محكمة مكان الوفاء، : أن یحصل على أمر من المحكمة المختصة:الشرط الأول

ویصدر الأمر من قاضي الأمور المستعجلة الذي له سلطة تقدیریة في إصدار هذا الأمر أو 

  .الرفض

وتكون هذه الكفالة شخصیة أو عینیة، وینقضي : یجب أن یقدم الحامل كفیلا:الشرط الثاني

ج فاذا توافر                    .ت.ق425نصت علیه م ما وهذا التزام الكفیل بمضي ثلاث سنوات،

  .هذان الشرطان، وقام المسحوب علیه بالوفاء تبرأ ذمته اتجاه حامل النسخة المقبولة

  : حالة ضیاع كل النسخ أو النسخة الوحیدة - ب

للمالك الحقیقي الذي ضاعت منه السفتجة الوحیدة أو كل النسخ المسحوبة یمكن 

عنها، سواء كانت مقبولة أم لا تقدیم عریضة لقاضي المحكمة المختصة لاستصدار أمر 

یقضي بإلزام المسحوب علیه بالوفاء بمبلغ السفتجة، مع التزام الحامل بتقدیم كفیل، بشرط أن 

وذلك بتقدیم الدفاتر . ج.ت.ق 422وهذا ما نصت علیه م یثبت ملكیته للسفتجة الضائعة 

التجاریة إذا كان المدعي تاجرا، أو بكافة طرق الإثبات إذا لم یكن تاجرا، وللقاضي سلطة 

  .)3(تقدیریة في إصدار الأمر أو الرفض

                                           
 .172سابق، صالمرجع الأحمد محرز، ):1(

 .139سابق، صالمرجع البلعیساوي محمد الطاهر، ):2(

 .162سابق، صالمرجع العمورة عمار، ):3(
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  : استصدار نسخة من السفتجة الضائعة-ج

ت ج حتى یحصل مالك السفتجةعلى نسخة ثانیة من .ق. 424 نصت علیه م

علیه أن یطلب من المظهر الأخیر قبله مساعدته للوصول إلى المظهر .السفتجة الضائعة 

السابق له، وهكذا حتى یصل إلى الساحب، الذي یقوم بإصدار نسخة جدیدة للسفتجة، ثم 

  .)1(انت في السفتجة المفقودةیقوم الحامل بالحصول على توقیعات كل المظهرین التي ك

  :حالة إفلاس الحامل: ثانیا

تقضي قواعد الإفلاس بغل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله، ویتولى وكیل التفلیسة 

إدارتها، ابتداء من صدور الحكم بشهر إفلاس المدین، وعلى ذلك إذا صدر حكم بإفلاس 

ة، فإن وكیل التفلیسة هو الذي یقوم باستیفاء قیمة السندات الموجودة بید حامل السفتج

الحامل المفلس، وذلك عن طریق المعارضة لدى المسحوب علیه بعدم الوفاء لهذا الحامل، 

فإذا تمت المعارضة، وقام المسحوب علیه بالوفاء، یعتبر وفاؤه غیر صحیح، أما إذا لم تتم 

  .)2(حاالمعارضة فیعتبر وفاؤه صحی

یذهب جانب من الفقه إلى قیاس حالة فقدان أهلیة الحامل، أو نقصها على حالة 

  .)3(إفلاسه، ویجیزون المعارضة فیها

فاهة، أو بخطاب هذا ولم یشترط القانون شكلا معینا للمعارضة، فیمكن أن تتم ش

مسجل أو موصى علیه، أو بورقة من أوراق عون القضاء، أو بالتسجیل لدى كتابة ضبط 

 .)4(المحكمة المختصة

 

  

                                           
 .174سابق، صالمرجع الأحمد محرز، ):1(

 .247-246بسام حمد الطراونة، باسم محمد ملحم، المرجع السابق، ص):2(

 .247المرجع نفسه، ص):3(

 .172أحمد محرز، المرجع السابق، ص):4(
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  :الوفاء بطریق التدخل: الفرع الثالث

 یقصد بالوفاء بطریق التدخل قیام شخص بالوفاء بقیمة السفتجة للحامل، نیابة عن

أحد الملتزمین بالسند، عند امتناع المسحوب علیه عن الوفاء، وذلك بهدف منع الحامل من 

 .)1(الرجوع على الموقع الذي تم  التدخل لمصلحته

  :تنقسم إلى شروط موضوعیة وشروط شكلیة، وهي :شروط الوفاء بالتدخل: أولا

  :تتمثل في : الشروط الموضوعیة-أ

أن یكون الموفي بطریق التدخل الجزائري لم یشترط المشرع :الموفي بطریق التدخل-1-أ

أجنبیا عن السفتجة، فیمكن أن یكون أحد الموقعین علیها، باستثناء المسحوب علیه القابل 

 .ج.ت.ق 3ف 448ا نصت علیه م وهذا م. )2(لأنه المدین الأصلي

یجب أن یكون المستفید من الوفاء أحد الملتزمین :المستفید من الوفاء بطریق التدخل-2-أ

  .)3(بالسفتجة، الذي یكون معرضا للرجوع الصرفي كالساحب أو المظهرین

ل لمصلحته وإلا اعتبر متدخلا لمصلحة ویجب أن یتم تحدید الشخص الذي تم التدخ

خلال الساحب، كما یجب على الموفي بطریق التدخل أن یخطر المستفید من هذا التدخل 

وإلا كان مسؤولا على تعویض الضرر الناتج عن إهماله، على  یومي العمل التالیین لتدخله

  .ج.ت.ق 4ف 448ما نصت علیه المادة   وهذا. )4(أن لا یتجاوز التعویض قیمة السفتجة

یلتزم الموفي بطریق التدخل بالوفاء بقیمة السفتجة كاملة وهذا : موضوع الوفاء بالتدخل-3-أ

ق ت ج و بناءا على ذلك یجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي  2ف 450ما نصت علیه م

  .)5(من قبل الموفي بطریق التدخل

                                           
 .248سابق، صالمرجع البسام حمد الطراونة، باسم محمد ملحم، ):1(

 .164سابق، صالمرجع العمورة عمار، ):2(

 .143سابق، صالمرجع البلعیساوي محمد الطاهر، ):3(

 .143المرجع نفسه ص):4(

 .248سابق، صال مرجعالم، بسام حمد الطراونة، باسم محمد ملح):5(
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إن الحامل من مصلحته قبول الوفاء بطریق التدخل، لأنه إذا رفض هذا الوفاء، یفقد حقه في 

. ق 452وهذا ما نصت علیه المادة . )1(الرجوع على الأشخاص الذین تبرأ ذمتهم بهذا الوفاء

  .ج.ت

  )ج.ت.ق 3، 2ف 450 المادة (:طریق التدخلزمان الوفاء ب-4-أ

یمكن للموفي بالتدخل أن یقوم بالوفاء عند الاستحقاق إذ امتنع المسحوب علیه عن دفع  

قیمة السفتجة، أو قبل الاستحقاق إذا امتنع عن القبول، أو أفلس الساحب، أو أفلس 

لوفاء بالتدخل في المسحوب علیه أو توقف عن الدفع أو حجز على أمواله، ویجب أن یتم ا

  .)2(الیوم التالي لآخر یوم یجوز فیه إقامة الاحتجاج لعدم الوفاء

   :الشروط الشكلیة- ب

على السفتجة " إبراء" أو " مخالصة" لإثبات الوفاء بطریق التدخل یجب كتابة عبارة  

ه وإذا لم یذكر اسمه، ذاتها، و یعین فیها اسم المتدخل و اسم من حصل الوفاء لمصلحت

  .)3(اعتبر التدخل حاصلا لمصلحة الساحب

وقد أوجب المشرع على الموفى بالتدخل بإخطار من وقع التدخل لمصلحته بهذا الوفاء، 

وهذا . )4(خلال یومي العمل التالیین لحصول التدخل، وإلا كان مسؤولا عن تعویض الضرر

  .ج.ت.ق 448ما نصت علیه م 

  :آثار الوفاء بطریق التدخل: ثانیا

براءة ذمة كل الموقعین على السفتجة اتجاه الحامل والملتزمین اللاحقین للمتدخل   - أ

لمصلحته بالوفاء، دون الموقعین السابقین الذین لا تبرأ ذمتهم اتجاه الموفي 

  .)5(بطریق التدخل

                                           
 .166-165سابق، صالمرجع العمورة عمار، ):1(

 .166المرجع نفسه، ص):2(

 .108سابق، صالمرجع العبد القادر البقیرات، ):3(

 .108ص ،المرجع نفسه ):4(

 .146سابق، صالمرجع اللعیساوي محمد الطاهر، ب):5(
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  ج.ق 454م. )1(حلول الموفي بالتدخل محل الحامل في كافة حقوقه والتزاماته - ب

  

لا یجوز للحامل تظهیر السفتجة من جدید تظهیرا ناقلا للملكیة، وإذا فعل ذلك،  -ج

  .)2(قیمة قانونیة فلا یكون لهذا التظهیر أیة

یتمتع الموفي بالتدخل بحق الرجوع بالدعوى الشخصیة إضافة إلى الدعوى  -د

  .)3(الصرفیة التي یجوز له الرجوع بها على من تدخل لمصلحته وعلى ضامنه

في نهایة هذا الفصل، أن المشرع الجزائري قد نظم الضمانات المقررة  یمكن القول

الصرفي المنصوص  ، وجعل كل من مقابل الوفاء، القبول، والتضامنبالسفتجة لعملیة الوفاء

تفاقیة ضمانات أصلیة، وأجاز ضمانات ا ج.ت.ن القم 395،403،432علیهم في المواد

القبول من أهم الضمانات لأن المسحوب علیه یعد  و .ج.ت.من ق 409وأقرها بنص المادة 

  .یصبح الملتزم الأصلي بالوفاء، بمجرد قبوله

إما في موطن المسحوب علیه، أو في مكان الوفاء كون ج أن ی. المشرع أجاز كما

وإذا تعذر ذلك، ألزم المشرع الحامل بقبول  ویصح في ذلك أن یكون الوفاء كلیامختار، 

، ثم مباشرة إجراءات الاحتجاج عن  .ج.ت.ق 2ف 415لمادة ي عملا بنص االوفاء الجزئ

وتوسیعا لإمكانیة تحقیق الوفاء، فقد نص المشرع الجزائري على الوفاء . المبلغ المتبقي

 .ج.ت.من الق 454، 453دخل في المادتین بطریق الت

  

                                           
 .167عمورة عمار، المرجع السابق، ص):1(

 .146بلعیساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص):2(

 .102سابق، صالمرجع العبد القادر البقیرات، ):3(
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  :جةتالامتناع عن الوفاء بمبلغ السف: الفصل الثاني

جة من قبل الساحب لأجل معین، وبحلوله یتقدم بها الحامل أو تیتم تحریر السف

هذا الأخیر بها، تبرأ ذمته وفى  المستفید إلى المسحوب علیه لاستیفاء قیمتها منه، فإذا

وذمة جمیع الموقعین علیها، وینقضي الالتزام الصرفي انقضاء طبیعیا، أما إذا امتنع 

جة في میعاد استحقاقها لسبب من الأسباب، كعدم تالمسحوب علیه عن الوفاء بمبلغ السف

على سائر تلقیه مقابل الوفاء، أو عجزه عن الوفاء، ففي هذه الحالة یحق للحامل الرجوع 

  .الملتزمین بها، باعتبارهم ضامنین للوفاء بها في مواجهته على وجه التضامن

على أن رجوع الحامل على الضامنین لا یقتصر على هذه الحالة، بل هناك 

فرت إحدى اوإذا تو ذلك رغم عدم حلول أجل الاستحقاق، حالات أخرى یجیز فیها القانون 

القانونیة  ه في الرجوع، ولكن بعد قیامه بالإجراءاتهذه الحالات یمكن للحامل مباشرة حق

جة من أحد الموقعین علیها، تالسففإذا حصل الحامل على مبلغ التي نص علیها المشرع،

حیث یمكنه قام بالوفاء فدورها لم ینته ي لذالكن بالنسبة للموقع  ، بالنسبة له ینتهي دورها

  .الرجوع بها على الموقعین الضامنین له

قضي الالتزام الصرفي، بسقوط حق الحامل في الرجوع على الملتزمین في هذا وین

وعلى ضوء ما تقدم سنتناول .جة أو بالتقادم الصرفي في حالة عدم انقضائه بالوفاءتالسف

انقضاء الالتزام و ) المبحث الأول(متناع عن الوفاء أحكام الا:هذا الفصل في مطلبین

 ). المبحث الثاني(الصرفي 

  :أحكام الامتناع عن الوفاء: الأولالمبحث 

على مجموعة من الإجراءات والتي یجب على الحامل  الجزائري نص المشرع

إتباعها حتى یتمكن من مباشرة حقه في الرجوع على الضامنین، عند امتناع المسحوب 

  :جة ، وتتلخص هذه الإجراءات فيتعلیه عن الوفاء بمبلغ السف

ه امتناع المسحوب علیه عن الدفع، وتبلیغ هذا تحریر الحامل لاحتجاج یثبت فی

  .الاحتجاج إلى الضامنین الذین یرید الرجوع إلیهم
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الرجوع الصرفي ، )المطلب الأول(الاحتجاج لعدم الوفاء :وعلیه سنتناول في هذا المبحث

 .)المطلب الثاني(

  :الاحتجاج لعدم الوفاء: المطلب الأول

و ورقة رسمیة یحررها كاتب الضبط، یثبت فیها الحامل احتجاج عدم الدفع ه

وتبلغ من طرف أحد المحضرین امتناع المسحوب علیه عن الوفاء بقیمةالسفتجة، 

  )1(.القضائیین

وجب ل على الملتزمین في السفتجة، لذلك جوهري لرجوع الحامالإجراء هذا  إن

یلحق ضررا ا الاحتجاج هذعلى الحامل إثباته بورقة رسمیة، بالإضافة إلى أن تحریر 

على عدم التعامل معه، ویمكن أن یكون  المسحوب علیه، ویحمل الغیربلیغا بائتمان 

المسحوب علیه یحرص ، لذا فإن إفلاسهدلیلا على توقفه عن دفع دیونه، مما یبرر شهر 

وبناء على ما تقدم،  .)2(على تفادي هذا الاحتجاج، عن طریق الوفاء في تاریخ الاستحقاق

میعاد تنظیم ، )الفرع الأول(إلزامیة الاحتجاج لعدم الوفاء :في هذا المطلب سنتناول

 لوفاءآثار الاحتجاج لعدم ا، )الفرع الثالث(إجراءات الاحتجاج ، )الفرع الثاني(الاحتجاج 

  .)الفرع الخامس(ار بعدم الوفاء خطالإ، )الفرع الرابع(

  :إلزامیة الاحتجاج لعدم الوفاء: الفرع الأول

ألزم المشرع حامل السفتجة بتحریر احتجاج عدم الدفع، حتى یثبت امتناع 

المسحوب علیه عن الوفاء بمبلغ السند، حیث أنه في حالة قیام الحامل بالرجوع على باقي 

الملتزمین بالسفتجة لمطالبتهم بالوفاء، لا یمكنهم الاحتجاج بإهمال الحامل، بعدم تقدیمه 

حتجاج بعدم الدفع ورقة رسمیة، تحول دون قیام أي نزاع حول السند للوفاء، باعتبار الا

  .تقدیم السفتجة للوفاء في میعاد استحقاقها، وامتناع المسحوب علیه عن الدفع

                                                           

مكتبة الثقافة للنشر ،  2جلأوراق التجاریة، اعبد القادر العطیر، الوسیط في شرح القانون التجاري،  )1(

  .352، ص1998والتوزیع، الأردن، 

دار الثقافة للنشر والتوزیع، ، 2جشرح القانون التجاري، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك،  یلي،زیز العكع) 2(

  . 171، ص2007الأردن، 
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 444فقرة أولى، والمادة  427وقد نصت على الصفة الإلزامیة للاحتجاج المادة 

ترد علیها استثناءات، تعفي القانون التجاري المعدل والمتمم ، إلا أن هذه الإلزامیة  من

  .الحامل من تنظیم الاحتجاج هذه الاستثناءات قد تكون قانونیة أو اتفاقیة

  :یمكن إجمالها فیما یلي :حالات الإعفاء القانونیة: أولا

  : إذا سبق للحامل إجراء احتجاج عدم القبول -أ

لعدم الاحتجاج "أن والتي تنص على ج .ت.ق 4ف 427هذا ما تضمنته المادة 

  ."القبول یغني عن تقدیم السفتجة للوفاء، وعن الاحتجاج لعدم الوفاء

إذا اختار الحامل الرجوع على الموقعین دون انتظار تاریخ الاستحقاق، فعلیه إثبات امتناع 

المسحوب علیه عن قبول السفتجة عن طریق تنظیم احتجاج عدم القبول، وهو احتجاج 

یحرر بواسطة إجراء لدى كتابة الضبط و تترك نسخة حرفیة منه للمسحوب علیه، هذا ما 

یسري تقادم دعوى الحامل ضد الساحب و المظهرین  ج، و.ت.ق 441نصت علیه م

ابتدءا من الاحتجاج ، و إذا أغفل الحامل تحریر الاحتجاج یبقى محتفظا بحق تقدیم 

السفتجة للوفاء في میعاد الاستحقاق ، و تحریر الاحتجاج لعدم الوفاء في حالة رفض 

ي المدة ما بین تاریخ المسحوب علیه الدفع، ویمكن للحامل تحریر احتجاج عدم القبول ف  

یتم ، ج.ت.من الق 442وحسب نص المادة  .1و میعاد الاستحقاق الامتناع عن القبول

الاحتجاج في محل إقامة المسحوب علیه و في موطن الأشخاص المعینین في السفتجة 

لوفائها عند الحاجة ، وفي موطن الغیر الذي قبلها بطریق التدخل، ویشتمل الاحتجاج 

 . ج.ت.من الق 443على البیانات المذكورة في المادة 

م الاحتجاج ، یمكنه یبعد إثبات الحامل امتناع المسحوب علیه عن القبول و تنظ

حد الملتزمین أو بعضهم ، أو یرجع علیهم مجتمعین في وقت واحد ، هذا ما أالرجوع على 

                                                           
 .125- 125سابق ، ص ص المرجع العمورة عمار ، -  1
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،  وإذا قام أحد الملتزمین بالوفاء بقیمة السفتجة ،  ج.ت.من الق 426نصت علیه المادة 

  . 1التزم الحامل بقبول الوفاء قبل میعاد الاستحقاق

المظهرین و الساحب و بقیة الملتزمین في السفتجة  كما یحق للحامل الرجوع على 

إذا لم یتم الوفاء بها في تاریخ الاستحقاق، و قبل الاستحقاق في حالة الامتناع عن القبول 

كلیا أو جزئیا ، و في حالة إفلاس المسحوب علیه سواء صدر منه قبول أو لم یصدر، 

، وحتى لو تم توقیع الحجز على  توقف عن دفع دیونه و إن لم یتم إثباته بحكم قضائيأو 

 .2أمواله و كان الحجز غیر مجد

عدم  ه أو إفلاس ساحب السفتجة المشترطحالة إفلاس المسحوب علی- ب

  :تقدیمها للقبول

ي، فإذا في فقرتها السادسة من القانون التجار  427نصت على هذه الحالة المادة 

وبالتالي فلا جدوى من تحریر احتجاج مكنه تسدید دیونه، أفلس المسحوب علیه، فلا ی

عدم الوفاء، ولذلك یحق للحامل مباشرة الرجوع ضد الملتزمین بالسفتجة، عن طریق تقدیم 

  .)3(ستحالة الوفاء من طرف المسحوب علیهحكم شهر الإفلاس، الذي یثبت ا

بتقدیم حكم شهر الإفلاس، حتى یتمكن الحامل من الجزائري المشرع  وقد اكتفى

في الرجوع، لكون هذا الحكم یتصف بحجیة مطلقة، من حیث الأشخاص حقه  ممارسة

الذین یسري علیهم، حیث یتعدى أثره أطراف دعوى الإفلاس، ومن حیث الأموال التي 

یتضمنها، حیث یترتب على هذا الحكم، حجز جمیع أموال المفلس الحاضرة والمستقبلیة 

  .)4(المتصلة بتجارته وغیر المتصلة بها

 یعفى الحامل من تقدیم السفتجة حالة إفلاس الساحب، الأصل أنه لاوفي 

لمسحوب علیه، وتحریر الاحتجاج، إلا أنه یوجد استثناءیتعلق بالسفتجة التي تتضمن ل

                                                           
  .116سابق، صالمرجع الأحمد محرز،  -  1

  .98- 97سابق ، صالمرجع البلعیساوي محمد الطاهر ،  -  2

  . 99-98ص ص سابق،المرجع الراشد راشد، ) 3(

  . 183-182سابق، ص المرجع الأحمد محرز، ) 4(
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مجرد للحامل ممارسة حقه في الرجوع بمكن الحالة ی، ففي هذه "شرط عدم تقدیمها للقبول

الاستحقاق دون حاجة لتحریر احتجاج  تقدیم حكم شهر الإفلاس، حتى قبل حلول أجل

  .)1(عدم الدفع

 إذا حالت دون تقدیم السفتجة للوفاء أو دون تحریر الاحتجاج قوة قاهرة-ج

  :یوما ابتداء من تاریخ الاستحقاق 30لأكثر من  واستمرت

ففي هذه الحالة یجوز للحامل الرجوع على الملتزمین دون حاجة لتحریر احتجاج 

  .)2(عدم الوفاء

  :الاتفاقیةحالة الإعفاء : ثانیا

یضاف إلى الحالات القانونیة السابقة حالة اتفاقیة لإعفاء الحامل من تحریر  

أن تتضمن السفتجة شرط الرجوع بدون مصاریف أو بدون احتجاج، : الاحتجاج وهي

قانون التجاري، وهو شرط یوضع غالبا في من ال 431نصت على هذه الحالة المادة 

، كما ج تصل إلى قیمة السفتجة أحیانالكون مصاریف الاحتجا الضئیلة القیمةالسفتجة 

نجد هذا الشرط كذلك في السفتجة التي یتم سحبها على شخص غیر تاجر، لكون 

  .)3(من استعداده للوفاء بها كدمتؤ الساحب غیر 

دم الدفع، ویحق له ع ، یعفى الحامل من تحریر احتجاج في حالة وجود هذا الشرط

 فيمباشرة الرجوع على الضامنین، ولكنه لا یعفى من تقدیم السفتجة للمطالبة بالوفاء 

الإعفاء ینحصر في تحریر الاحتجاج فقط، وبالتالي إذا لم  تاریخ الاستحقاق لأن نطاق

  .)4(یسقط حقه في الرجوع على الملتزمین بالضمان نتیجة إهماله الحامل بالدفع،یطالب 

                                                           

  .99سابق، صالمرجع ال، دراشدراش)1(

  .الفقرة الرابعة، من القانون التجاري المعدل والمتمم 438نظر المادة ا) 2(

  .100سابق، صالمرجع ال، دراشدراش) 3(

محمد السید الفقي، القانون التجاري، الأوراق التجاریة، الإفلاس، العقود التجاریة، عملیات البنوك، . د) 4(

  .228-227، ص2003الحلبي الحقوقیة، لبنان، منشورات 



 الامتنـاع عـن الوفـاء بمبلـغ السفتجـة                :                     الثاني الفصل

 

 50 

إذا وضع من طرف آثاره قبل كل الموقعین  تج شرط الرجوع بدون مصاریفهذا وین

وإلا تحمل  امل من تحریر احتجاج عدم الدفع، ویلزم بعدم تحریرهویتم إعفاء الحالساحب، 

 ینتج آثاره إلا بالنسبة لواضعه ، فلاالشرط من طرف مظهرإذا تم إدراج مصاریفه، أما 

لك یجب تحریر الاحتجاج للرجوع على بقیة الموقعین، والموقعین اللاحقین له، ولذ

  .ج.ت.ق 4ف 431وهذا ما نصت علیه المادة .)1(منهم واستیفاء مصاریفه

أن یقید في الورقة ذاتها وهذا ما نصت  الكفایة الذاتیة، فإن هذا الشرط یجبوعملا بمبدأ 

أیة قیمة ، وإذا قید في ورقة مستقلة فلا تكون له ج.ت.ق 1ف 431علیه المادة 

  .)2(صرفیة

  :الاحتجاجمیعاد تنظیم : الفرع الثاني

، یتوقف تحدید میعاد الاحتجاج لعدم ج .ت.ق 3ف 427نصت علیه المادة 

  :في السفتجة، وذلك على النحو التالي الاستحقاق الوفاء، على كیفیة تعیین میعاد

ا، أو إذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء في یوم معین أو بعد مدة معینة من تحریره :أولا

جراء احتجاج عدم الوفاء، خلال العشرین یوما من تاریخ الاطلاع، یجب على الحامل ا

  .)3(الموالیة للیوم الواجب فیه الوفاء بالسفتجة

تخضع لنفس المدة المقررة ، فهي الاطلاعإذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بعد  :ثانیا

إذا كان " ج.ت.ق 3في ف 427لتحریر احتجاج عدم القبول،، وهذا ما نصت علیه م 

تقدیم الاحتجاج علیها، فإنه یجب  الاطلاعواجب دفعها لدى الأمر یتعلق بالسفتجة ال

  ".ة في الفقرة السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبولضمن الشروط المبین

                                                           

أنور العمروسي، قواعد واجراءات البرتستو في القانون التجاري،التاجر، الأوراق التجاریة،التظهیر،دار )1(

  .177-176-175، ص2005المطبوعات الجامعیة،الاسكندریة،

  .100، صالسابق ، المرجعدراشدراش) 2(

  .من القانون التجاري المعدل والمتمم 427نظر المادة ا) 3(
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الحامل تحریر احتجاج عدم الدفع لهذا النوع من السفاتج، في  وعلیه یجب على

  .)1(الیوم التالي لیوم تقدیم السفتجة للمسحوب علیه للوفاء بقیمتها

مواعید الاحتجاج كوقوع میعاد الاستحقاق تطبق القواعد المتعلقة بتمدید آجال الوفاء، على 

  .ت. ق 462وهذا ما نصت علیه المادة . )2(في یوم عطلة

  :إجراءات الاحتجاج: الفرع الثالث

الاحتجاج من حیث شكله هو وثیقة رسمیة تحرر من طرف كتابة ضبط المحكمة،  :أولا

هذا . )3(بناء على طلب الحامل أو نائبه، على أن تترك نسخة حرفیة منه للمسحوب علیه

  .ج.ت.من الق 441المادة ما قررته 

. أو بآخر موطن معروف له یجب تحریر الاحتجاج في موطن المسحوب علیه :انیاث

حرر احتجاج عدم السفتجة، فإن رفض ذلك، یحیث یقوم المحضر القضائي بإنذاره بوفاء 

، أو قبلت اهوإذا كانت السفتجة تتضمن مسحوب علیه احتیاطي مفوضا لوفائالوفاء، 

لأشخاص المعینین لوفائها عند بطریق التدخل فیجب تحریر الاحتجاج في موطن ا

و یجب أن یتم ذلك بإجراء واحد، وإن وجد .، أو في موطن القابل بطریق التدخلالاقتضاء

بیان مزیف یخص الموطن وجب إجراء تفتیش قبل الاحتجاج للتوصل إلى الموطن 

  .ت.القمن  442هذا ما نصت علیه المادة . )4(الصحیح

لزوم توجیه الاحتجاج إلى المظهرین والضامنین وقد استقر الفقه والقضاء على عدم 

إلا بعد ثبوت امتناع المسحوب  الاحتیاطیین في السفتجة، لأنه لا یمكن الرجوع علیهم

  .)5(عن الوفاء باعتبارهم كالضامنین علیه

                                                           

  .181سابق، صال مرجعالأحمد محرز،  )1(

  .103سابق، صالمرجع ال، دراشدراش) 2(

  .158سابق، صالمرجع البلعیساوي محمد الطاهر، ) 3(

  .113سابق، صالمرجع ال، عبد القادر البقیرات) 4(

  .114، صنفسه مرجعال)5(
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یجب أن یتضمن الاحتجاج إضافة إلى البیانات الضروریة نسخة حرفیة للسفتجة،  :ثالثا

ا علیها من توقیعات بالقبول والتظهیرات، كما واختیاریة ومبیانات إلزامیة بما تتضمنه من

حتوي الاحتجاج، على إنذار بالدفع، وأن یذكر فیه إذا كان الملتزم حاضرا أم یجب أن ی

وهذا ما نصت علیه . غائبا، وأسباب الامتناع عن الدفع، والعجز عن التوقیع أو رفضه

  .من القانون التجاري 443المادة 

جة المطلوب دفعه، أو وتطبیقا لذلك، فإذا لم یتضمن الاحتجاج بیان مبلغ السفت

  . )1(أو أي بیان إلزامي آخر، یعد باطلا تسمیة المدین

السابقة الذكر فقد اشترطت بیانات محددة، یجب توافرها في  443وبالنسبة للمادة 

لف بیان وعلیه إذا تخ ال أحد هذه البیانات،الاحتجاج، ولكنها لم تتعرض إلى حالة إغف

من البیانات المذكورة في المادة، فیعد الاحتجاج باطلا، وإذا حكم ببطلانه، یعد كأن لم 

 على الملتزمین، ما عدا المسحوب علیهیكن، ویسقط حق الحامل المهمل في الرجوع 

  .)2(القابل، والساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء

  :لدفعآثار الاحتجاج بعدم ا: الفرع الرابع

  :یترتب على تحریر احتجاج عدم الدفع في المواعید القانونیة عدة آثار منها

لمسحوب علیه للوفاء بها في میعاد الاستحقاق الحامل للسفتجة الى اثبوت تقدیم  :أولا

لرجوع الصرفي على حق للحامل مباشرة اوتبعا لذلك یوامتناع هذا الأخیر عن الوفاء، 

  .)3(أو مجتمعین الملتزمین فرادى

التي یرفعها الحامل ضد  ریخ تحریر الاحتجاج تقادم الدعاوىیسري ابتداء من تا :ثانیا

  وهذا.)4(المظهرین والساحب في السفتجة التي لا تتضمن شرط الرجوع بدون مصاریف

                                                           

  .230سابق، صالمرجع الد السید الفقى، محم) 1(

  .159سابق، صالمرجع الیساوي محمد الطاهر، بلع) 2(

  .233سابق، صالمرجع المحمد السید الفقى، ) 3(

  .160سابق، صالمرجع الاوي محمد الطاهر، یسبلع): 4(
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  .ج لقانون التجاريمن ا 461ما نصت علیه المادة 

حیث یمكن أن یكون دلیلا . المسحوب علیهج ضررا بلیغا بائتمان یلحق الاحتجا :ثالثا

 هر إفلاسه، ولذلك یحرص المسحوب علیه علىعلى توقفه عن الدفع، مما یبرر ش

  .)1(تفادیه

هیر ة الحد الأقصى الذي ینتج فیه التظهیر آثاره حیث أن التظیعتبر الاحتجاج بمثاب :رابعا

، وهذا ما )2(بعدم الدفع، لا ینتج إلا آثار التنازل العادي الذي یتم بعد تحریر الاحتجاج 

  . ج. ت. القمن  402دة نصت علیه الما

  : الإخطار بعدم الوفاء: الفرع الخامس

امل لاحتجاج عدم عن الوفاء بالسفتجة، وتحریر الح عند امتناع المسحوب علیه

حتى یتمكن من ممارسة أن یخطر الموقعین على السفتجة بذلك، على هذا الأخیر الوفاء، 

  . ج.ت. القمن  430وهذا ما تضمنته المادة  )3(حقه في الرجوع علیهم

طن مة، إذا كان السند یتضمن اسم ومو فمن ناحیة أوجبت على كتابة ضبط المحك

بأسباب الامتناع عن الوفاء، وذلك  ساعة من التسجیل 48إعلامه خلال ساحب السفتجة،

ج، .ت.ق 430ا ما جاءت به الفقرة الثانیة من المادة بواسطة رسالة موصى علیها، وهذ

 إلىأو عدم الأداء  ر بعدم القبولاومن ناحیة أخرى، أوجبت على الحامل توجیه إخط

في حالة اشتراط ، أو لیوم التقدیم أیام العمل التالیة لیوم الاحتجاج  10خلال ، مظهره

  .الثانیة من نفس المادةوهذا ما نصت علیه الفقرة ).4(الرجوع بلا مصاریف

على كل مظهر أن یعلم مظهره بالإخطار خلال یومي الجزائري وقد أوجب المشرع 

العمل التالیین لیوم استلامه، مبینا له أسماء وعناوین من قاموا بالإخطاراتالسابقة، حتى 

                                                           

، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الأوراق التجاریة والإفلاس، ط): 1(

  .168، ص2006

  . 160سابق، المرجع البلعیساوي محمد الطاهر، ): 2(

  . 174سابق، ص المرجع الة عمار، عمور ): 3(

  .من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم 430المادة انظر ): 4(
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ت وتتوالىالإخطارا.یتمكن الملتزم من معرفة الشخص الذي توجد لدیه السفتجة ویطالبه بها

حتى یصل الإخطار الثاني إلى الساحب من المستفید بعد أن وصله الإخطار الأول من 

ومتى أخطر أحد الموقعین على السفتجة، فعلیه أن یوجه نفس الإخطار .)1(كاتب الضبط

، هذا ویمكن للواجب علیه "ق ت ج 4ف  430م "وفي نفس المهلة لضامنه الاحتیاطي 

حتى بمجرد إرجاع السفتجة، ولكن یقع على عاتقه عبء إجراؤه بأي شكل كان، .الإخطار

إثباتتوجیهه في الأجل المشار علیه سابقا، وفیحالة عدم توجیه الإخطار یعتبر ذلك خطأ، 

ویتم التعویض عن الأضرار الناتجة عن إهمال الملتزم بتوجیهه، ولكن دون أن یتجاوز 

  . )2(التعویض مبلغ السفتجة

  :يــالصرف وعـالرج: يـب الثانـالمطل

نع یقصد بالرجوع الصرفي مطالبة الضامنین للوفاء بتنفیذ التزاماتهم، فإذا امت

أحد للوفاء عنه، فإنه یجوز للحامل أن خل دعن دفع قیمة السفتجة، ولم یتالمسحوب علیه 

یقصر المطالبة على بعضهم  یطالب الملتزمین في السفتجة مجتمعین أو منفردین، أو أن

من  432ما قضت به المادة  وهذا. )3(السفتجة تضامن الموقعین على أدإعمالا لمبلك وذ

  .ج.ت.الق

ا ضوابط، وحدد إجراءات لا بد من الذي قرر قاعدة الرجوع، وضع لهإن المشرع 

تباعها و إلا عد الحامل مهملا، و كان عرضة لضیاع حقه في ممارسة الرجوع، ا

وعلیه سنتناول في .وهذه الضوابط تمس الحالات التي یجوز فیها الرجوع، وطریقته

الفرع (أحكام الرجوع الصرفي، و )الفرع الأول(حالات الرجوع الصرفي :المطلبهذا 

 ).الثاني

 

  

                                                           

  .115سابق، صالمرجع ال، عبد القادر البقیرات )1(

  .110سابق، صالمرجع ال، دراشدراش) 2(

  .103سابق، صال مرجعالأحمد محرز، ) 3(
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  الصرفيحالات الرجوع : الفرع الأول

أن المشرع حدد حالات رجوع ب ج نجد.ت.من الق 426بالرجوع إلى نص م 

الحامل على المظهرین والساحب وباقي الملتزمین في حالة عدم الوفاء عند حلول أجل 

  :الاستحقاق، أو حتى قبل التاریخ المحدد للوفاء على النحو التالي

  حالة الامتناع عن قبول السفتجة :ولاأ

عن  في الرجوع، إذا امتنع المسحوب علیهع للحامل أن یمارس حقه المشر حیث أجاز 

فإذا قدم الحامل السفتجة للمسحوب علیه للتوقیع علیها .)1(قبول السفتجة جزئیا أو كلیا

بالقبول، ولم یقبلها هذا الأخیر، فذلك یعني عدم تقدیم ضمانات الوفاء في السفتجة، والتي 

وبالتالي یحق للحامل الرجوع على بقیة الموقعین قبل میعاد .أهمهایعد القبول من 

  )2(الاستحقاق، بشرط وهو عدم احتواء السفتجة على شرط تقدیمها للقبول

  : حالة عدم الوفاء في میعاد الاستحقاق: ثانیا

حقاقها، وامتنع المسحوب علیه إذا طالب حامل السفتجة بوفاء قیمتها في میعاد است

لأي سبب كان، فعلى الحامل تنظیم احتجاج بعدم الوفاء، إذا لم یكن قد نظم  عن الوفاء

  .)3(احتجاجا بعدم القبول، حتى یتمكن من الرجوع على الملتزمین بالسفتجة

یتم التأكد  ء هو الأصل، ففي میعاد الاستحقاقسبب الامتناع عن الوفاإن الرجوع ب

م بالوفاء، فعلى ولم یق قاعس المدین عن ذلكإذا تمن تنفیذ الالتزام المتمثل في الوفاء، ف

الحامل مباشرة حقه في الرجوع الصرفي على الملتزمین، وله في ذلك أن یلجأ إلى 

یرى معظم الفقهاء بأن هذا الإجراء إلزامي له، لا یمكن للدائن أن و ، أمر أداءاستصدار 

                                                           

  .من القانون التجاري المعدل والمتمم 426المادة أنظر ): 1(

  .513سابق، صالمرجع الحلو أبو حلو، ): 2(

  .116سابق، صالمرجع العبد القادر البقیرات، ) 3(
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تقضي بعدم یعدل عنه، ویرجع للدعوى العادیة، وإن فعل ذلك، فعلى المحكمة أن 

 . )1(قبولها

غیر أن هذا الحكم، لم یأخذ به المشرع الجزائري إلا بعد تعدیل قانون الإجراءات المدنیة 

ي نص ، أین اعتبر ف2008فیفري  25المؤرخ في  08/09والإداریة بموجب القانون رقم 

والسفاتج بعد التبلیغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدین طبقا  الشیكات 10فقرة  600المادة 

یجوز التنفیذ الجبري بها دون اللجوء للدعوى القانون التجاري سندات تنفیذیة،  لأحكام

  .)2(الصرفیة

   المسحوب علیه أو توقفه عن الدفعحالة إفلاس :ثالثا

هو الجهة التي یقصدها الحامل عند میعاد الاستحقاق  باعتبار المسحوب علیه

للمطالبة بالوفاء، سواء قبل السفتجة أم لم یقبلها، فللحامل الحق في الرجوع على الموقعین 

الاحتجاج لعدم لمطالبتهم بالوفاء دون تحریر  لیها، في حالة إفلاس  المسحوب علیهع

  .)3(إظهار الحكم بشهر الإفلاس الوفاء، إذ یكفیه

عن الدفع أو حجزت أمواله حجزا غیر مجد، وعجز عن الوفاء، إذا توقف المسحوب علیه 

عن الدفع، فعلى الحامل  ة للوفاء، وإذا امتنع المسحوب علیهیحق للحامل تقدیم السفتج

  .)4(تنظیم الاحتجاج بعدم الوفاء، حتى یتمكن من الرجوع على بقیة الموقعین في السفتجة

  بوللسفتجة المتضمنة شرط عدم تقدیمها للقإفلاس ساحب ا: رابعا

هو المدین الأصلي،  تي تتضمن شرط عدم تقدیمها للقبولالساحب في السفتجة ال

فإذا أفلس یجوز للحامل مطالبته بالوفاء قبل میعاد الاستحقاق، كما یحق له مباشرة 

الرجوع ، لأنه بإفلاس الساحب یسقط الأجل، وبالتالي یحق للحامل الرجوع على 

                                                           

  .181سابق، صال مرجعال، خمري عمر) 1(

  .181، صالمرجع نفسه) 2(

  .514سابق، صالمرجع الحلو، حلو أبو ): 3(

  .514صالمرجع نفسه،):4(
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ویبرر الرجوع قبل .)1(الضامنین بمجرد تقدیم حكم إفلاس الساحب، دون تحریر الاحتجاج

ي هذه الحالة، لكون السفتجة لا تقدم للقبول، وبالتالي لا یمكن الحصول على الاستحقاق ف

  .)2(ضمانة تحمي حاملها

لإجباریة الوفاء قبل الاستحقاق، الضامنون في الحالتین الأخیرتین هذا ویتعرض 

 426في المادة  وبالرغم من أنه لا توجد مهلة میسرة في الرجوع الصرفي، إلا أن المشرع 

جوع بناء على حالتي أجاز للضامنین الذین أقیمت ضدهم دعوى الر  ،ج.ت.ق 2ف

أو  رط عدم القبول، وإفلاس المسحوب علیهفي السفتجة المتضمنة شإفلاس الساحب 

توقفه عن الدفع، أن یقدموا لمحكمة موطنهم طلبا یلتمسون فیه میعادا لهذا الشأن، خلال 

الطلب، حدد في أمر المحكمة، الوقت ثلاثة أیام من ممارسة الرجوع، وإذا تقرر قبول 

الذي یجب فیه على الضامنین وفاء الأوراق التجاریة المعنیة، بدون أن تتجاوز المهلة 

)3(.الممنوحة تاریخ الاستحقاق المحدد، وهذا الأمر لا یقبل المعارضة والاستئناف  

  أحكام الرجوع الصرفي: فرع الثانيال

فهناك طریقتین یسلكهما للحصول على حقه إذا وجد الحامل نفسه مضطرا للرجوع 

الثابت في السفتجة، فإما أن یقوم بالرجوع الودي، وإما أن یلجأ مباشرة إلى الرجوع 

ولكن قد لا تؤدي المطالبة الودیة إلى نتیجة، كما أن استیفاء قیمة السفتجة عن .القضائي

امل من الوصول إلى طریق القضاء، یمكن أن یستغرق وقتا طویلا، لذلك مكن المشرع الح

  .حقه عن طریق سحب سفتجة جدیدة تسمى سفتجة الرجوع

  

  

  

                                                           

  .182سابق، صالمرجع ال، خمري عمر): 1(

  .117سابق، صالمرجع العبد القادر البقیرات،  ):2(

  .104سابق، صالمرجع ال، دراشدراش) 3(
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  الحامل على الملتزمین في السفتجةرجوع :أولا

  : الرجوع الودي-أ

ول تجنب اللجوء للقضاء تفادیا لزیادة المصاریف، لذلك فهو یحالیسعى الحامل 

عن طریق مطالبة الملتزم بالضمان، بعد رفض  الحصول على مبلغ السفتجة ودیا

المسحوب علیه الوفاء، كما أن الأفراد یفضلون الرجوع الودي، تفادیا للمطالبة القضائیة 

  .)1(التي تمس بسمعتهم خاصة التجار منهم

دون الرجوع  ءفإذا وجد الحامل من بین الملتزمین في السفتجة من یقوم له بالوفا

ویقوم الساحب . الحامل السفتجة، راجیا منه سحبها من التداولإلى القضاء، فیرجع له 

  .غالبا بالأداء الودي، تجنبا لزیادة المصاریف التي قد یدفعها في النهایة

یحق لكل من أقیمت ضده دعوى الرجوع، أو كان ممن یمكن الرجوع ضدهم، 

مبلغ المطالب المطالبة بتسلیم السفتجة مع الاحتجاج وإیصال الإبراء، مقابل أدائه لل

وهذا ما نصت علیه م  .)2(وتسمح له هذه الوثائق بالرجوع على غیره من الموقعین.به

  .ج.ت.ق1ف. 435

إن الرجوع الودي یسمح للحامل بالحصول على قیمة السفتجة في أقل مدة ممكنة، 

وتجنبه طول الإجراءات القضائیة، كما یجنب الساحب والملتزمین الآخرین عواقب 

عاتق الحامل تصبح على عاتق المتابعة القضائیة، إلا أن المشكلة التي كانت على 

  .)3(للسفتجة الموفي

  :الرجوع القضائي- ب

ا لم یتمكن الحامل من الحصول على مبلغ السفتجة ودیا، فإنه یلجأ إلى القضاء، إذ

والمطالبة الودیة لیست شرطا لرفع دعوى الضمان حیث یمكن للحامل اللجوء إلى القضاء 
                                                           

  .163سابق، صالمرجع الیساوي محمد الطاهر، بلع) 1(

  .111-110سابق، صالمرجع ال، دراشدراش)2(

  .186سابق، صالمرجع العمر، اخمري )3(
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وبما أن المشرع ج اعتبر الشیكات والسفاتج سندات تنفیذیة، .)1(مباشرة دون الرجوع الودي

  : فقد كفل للحامل القیام بعدة اجراءات وتتمثل في

  : حجز وبیع ممتلكات المدین -1- ب

 بالسفتجة المقبولة المطالبة للحامل إذا كان بصدد  ج.ت.من الق 440تجیز المادة 

  .)2(أن یستصدر أمرا على ذیل عریضة بحجز وبیع ممتلكات المسحوب علیه

  :اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة-2- ب

إذا لم یتمكن الحامل من تحقیق الحجز الذي یكفل له الحصول على مبلغ السفتجة 

من  647و 646اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، تطبیقا لأحكام المادتین یجوز له 

تهریب المدین لأمواله أو التصرف یة والإداریة للمطالبة بوضع حد لن الإجراءات المدنقانو 

فیها وحجزها ضمانا للوفاء بقیمة السفتجة، ویجب أن یكون المحجوز علیه ملتزما بموجب 

السفتجة، كالساحب والقابل والمظهر، كما یجوز له أن یطلب من القاضي اتخاذ كافة 

  .)3(ه الساحب والمظهرین والضامنین لهمالإجراءات التحفظیة اتجا

  : اللجوء إلى القاضي بدعوى الضمان -3- ب

 هالإجراءاتالسابقة فانرغم كل  إذا لم یتمكن الحامل من تحصیل مبلغ السفتجة

للمطالبة بالحكم على الملتزمین بصفة فردیة قاضي الموضوع  أمامرفع دعوى  إلىیضطر 

  .)4(وكافة المصاریفأو جماعیة بالوفاء بقیمة السفتجة 

إلى  445عالج المشرع الجزائري سفتجة الرجوع في المواد من :سفتجة الرجوع-ج

وهي عبارة عن سفتجة جدیدة یسحبها حامل السفتجة الأصلیة، على . ج.ت. ق 447

                                                           

  .111سابق، صالمرجع ال، دراشدراش)1(

  .186سابق، صالمرجع الخمري عمر، )2(

  .186ص المرجع نفسه،)3(

  .187، صنفسه عجالمر 4
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ساحبها أو أحد المحیلین لیحصل على قیمة السفتجة الأصلیة، التي تم تحریر احتجاج 

  .)1(لى المصاریف والرسوم التي دفعهاعدم الوفاء بشأنها، وع

فقد أجاز المشرع هذه الرخصة، لحامل السفتجة التي حل میعاد استحقاقها ولم یتم 

الوفاء بقیمتها، حیث مكنه من سحب سفتجة جدیدة بقیمة السفتجة الأصلیة على أحد 

المدینین فیها، ثم یقوم بخصم السفتجة الجدیدة لدى إحدى المصارف، فیحصل على 

وفي هذه الحالة یصبح .)2(قیمتها، دون اللجوء إلى إقامة دعوى للرجوع على الضامنین

حامل السند التجاري الذي تم الامتناع عن الوفاء به ساحبا، والملتزم الضامن الذي یرید 

الحامل الرجوع علیه مسحوبا علیه، ویكون المستفید أي دائن للحامل یقبل تعیینه مستفیدا 

  .)3(في هذه السفتجة

أن سحب سفتجة الرجوع جائز  ج.ت.ق 447و، 445المادتین نصویتضح من 

امل الذي قام بكل الأصلیة له حق الرجوع، أي الحلكل شخص من أشخاص السفتجة 

  .)4(الإجراءات وفق المواعید القانونیة

  رجوع الملتزمین على بعضهم البعض: ثانیا

الملتزمین فإنه یحق للموفي أن یرجع متى استوفى الحامل قیمة السفتجة من أحد 

  :على بقیة الموقعین على السفتجة، ویختلف هذا الرجوع حسب وضع الموفي

  :رجوع المسحوب علیه على الساحب -أ

 لأنهالذي تلقى مقابل الوفاء، فلیس له الرجوع على أحد  إذا وفى المسحوب علیه

وفى أما المسحوب علیه الذي ،المدین الأصلي في السفتجة، وتبرأ ذمته بالنسبة للساحب

وفاه، ولا یعد هذا الرجوع رجوعا الحق في الرجوع على الساحب بما  على المكشوف، فله

                                                           

  .199-198سابق، صال مرجعالأحمد محرز،  )1

  .199، صنفسه مرجعال)2

  118سابق، صالمرجع العبد القادر البقیرات، )3

  118، صنفسه مرجعال)4
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أو الإثراء بلا سبب، وإذا كان  صرفیا، بل رجوعا بالدعوى الشخصیة كدعوى الوكالة

قد قبل السفتجة بطریق التدخل، فله حق الرجوع على الساحب بدعوى  المسحوب علیه

  .)1(لول الصرفیةالح

  : رجوع الساحب على المسحوب علیه- ب

إذا قدم الساحب مقابل الوفاء للمسحوب علیه، وقام الأول بالوفاء للحامل، 

فیة، أما وسبقللمسحوب علیه أن قبل السفتجة، فللساحب حق الرجوع علیه بالدعوى الصر 

  .)2(لاسترداد قیمتها لم یقبل المسحوب علیه السفتجة فیباشر الساحب الدعوى العادیةإذا 

  :رجوع المظهر-ج

وفى أحد المظهرین بقیمة السفتجة للحامل، كان له حق الرجوع الصرفي على إذا 

القابل، والضامن الاحتیاطي والقابل بطریق التدخل، إن وجد  ، والمسحوب علیهبالساح

  .)3(وكل المظهرین السابقین

  : رجوع الكفلاء الصرفیین- د

قیمة السفتجة للحامل، أن یرجع على المدین الذي وفى بالاحتیاطي للضامن 

ن، دعوى صرفیة وأخرى شخصیة، وتسري المضمون، وعلى ضامني هذا الأخیر بدعویی

الشخص بطریق التدخل والكفیل إذ یثبت له حق الرجوع على نفس القواعد على الموفي 

  .)4(وفى لمصلحته على ضامنیهالذي 

  الالتزام الصرفيانقضاء  :الثاني  المبحث

القانون  التجاري سائر الموقعین على السفتجة بضمان الوفاء بها للحامل في  ألزم

وفي مقابل ذلك ألزم الحامل باتخاذ إجراءات معینة للمطالبة بها عند  ،میعاد الاستحقاق

                                                           

  .177، صسابقالمرجع ال، عمورة عمار1

  .121سابق، صالمرجع العبد القادر البقیرات، 2

  .178، صسابقالمرجع ال، عمورة عمار): 3(

  .178، صنفسه المرجع):4(
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سقوط حقه في الرجوع على الملتزمین في  جل، ورتب على إهماله  القیام بهاحلول ذلك الأ

على تسویة العملیات الجزائري ومن جهة أخرى حرص المشرع ، هذا من جهة  ، تجةالسف

ها، فحدد المتعلقة بالأوراق التجاریة بسرعة، بهدف استقرار المراكز القانونیة الناشئة عن

الصرفیة ویستفید منها كل  الصرفي تتقادم بانقضائها الدعاوى قصیرة للرجوع مددا

السقوط :تحدد نطاق دراستنا لهذا المبحث في مطلبینالملتزمین الصرفیین، وبذلك ی

  . )المطلب الثاني(التقادم الصرفي ، )المطلب الأول(الصرفي

  السقوط الصرفي :الأول المطلب

م الحامل ا لم یقعلى عاتق الملتزمین بالسقوط إذ المترتب ینقضي الالتزام الصرفي

، حقهفاء یستبالإجراءات الضروریة لا، أو لم یقم بالمطالبة بالوفاء في میعاد الاستحقاق 

 ت راجع إلى إهمال الحامل وتقاعسهسبب في عدم القیام بهذه الالتزامابشرط أن یكون ال

ینقضي هذا الالتزام بالسقوط ، كالقوة القاهرة مثلا، ولا  ،ولیس لأسباب خارجة عن نطاقه

  .من طرف الأشخاص الذین لهم الحق في ذلك إلا إذا تم التمسك به

الفرع (السقوط الصرفيماهیة:فروعثلاثة وتبعا لذلك، سنتناول هذا المطلب في 

م الأشخاص الذین یحق لهم التمسك ث ،)الثانيالفرع (لصرفيالسقوط ا حالات ،)الأول

  .)الثالث الفرع(بالسقوط 

  ماهیة السقوط الصرفي :الأول الفرع

  الصرفي تعریف السقوط :أولا

بالوفاء بقیمة الورقة التجاریة، إذا قصر الحامل دفع یحتج به على من یطالب هو 

 ،راءات معینة في المواعید المحددةفي القیام بما فرضه علیه القانون من واجبات وإج

  ).1(ویترتب على هذا الدفع حرمانه من الرجوع على الملتزمین الضامنین للوفاء

                                                           
  . 195سابق ،صالمرجع العمر ، اخمري  )1(
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لتزامات التي فرضها إهماله القیام بالاعلى جزاء یتعرض له الحامل: كما یعرف على أنه

  ).1(علیه القانون في المواعید المحددة

  صرفي خصائص السقوط ال :ثانیا

یتمیز السقوط الصرفي بعدة خصائص تجعله سببا للتخلص من الالتزام الصرفي دون 

  :وتتمثل في أحیانا،تنفیذه 

إن سقوط حق الحامل في الرجوع على الملتزمین  :السقوط الصرفي مبدأ قانوني-أ

بضوابط، أحاطها المشرع  قانونیة  مسألة ،اله أو تقاعسه في المطالبة بحقهبسبب إهم

الحق في غیاب  هذا الحدیث عن سقوط یمكن وبالتالي لا فنص علیها وحدد أحكامها،

، لأن الحمایة إلا بنص قانوني  افة إلى أنه لا یمكن الحرمان منهالنص التشریعي ،بالإض

ولصاحب الحق في التمسك بالسقوط الصرفي أن یستعمل هذا الدفع حتى ،مقررة قانونا

 ).2(وإن كان معسرا أو متوقفا عن الدفع في ذلك التاریخ 

إن السقوط مقرر لمصلحة الملتزم  :النظام العامالسقوط الصرفي لیس من - ب

وبالتالي فلا یمكن للقاضي أن یثیره من  ، بالضمان،ولذلك فهو لا یتعلق بالنظام العام

التنازل  الأخیر اویجوز لهذ تلقاء نفسه،بل لا بد أن یثار من طرف صاحب المصلحة فیه،

 ).3(عنه صراحة أو ضمنا

تقرر له حق التمسك بالسقوط بدفع قیمة یكون التنازل صریحا،إذا بادر الملتزم الذي و 

أو إذا لم یدفع بالسقوط أمام القضاء،أما التنازل الضمني فیتم السفتجة للحامل المهمل،

استخلاصه من كل تصرف أو موقف یدل على تخلي من تقرر السقوط لمصلحته على 

                                                           
الحلبي  نشورات، م1الإفلاس،طلتجاریة،،الأوراق اةعملیات المصرفیلاالعقود التجاریة، ،لقانون التجارياویدار،هاني د )1(

  . 694ص ،  2008لبنان ، ،الحقوقیة

  . 196مرجع السابق ،ص ، الاعمرخمري  )2(

  .149سابق، صالمرجع ال علي البارودي،محمد فرید العریني،)3(



 الامتنـاع عـن الوفـاء بمبلـغ السفتجـة                :                     الثاني الفصل

 

 64 

وعدم امتناع هذا الأخیر رجوع الحامل المهمل على الملتزم  كحالة، استعمال هذا الدفع 

  ).1(ولجوئه لطلب أجل لذلك أو طلب تجزئة الدین بدفع جزء منه  ،عن الوفاء

،حیث یرى البعض أن التنازل عن حق التمسك وقد اختلف الفقهاء بهذا الخصوص 

قوعه إذا قبل و  الإهمال من الحامل،أو بالدفع بالسقوط یمكن أن یحصل بعد وقوع

خر أن حالات ویرى البعض الآ ).2(.تضمنت السفتجة شرط الرجوع بدون مصاریف 

فالبرغم من إدراج هذا الشرط في ،السقوط أوسع من شرط الرجوع بدون مصاریف

  ).3(السفتجة یمكن للضامن أن یدفع بالسقوط في مواجهة الحامل المهمل  

  :السقوط مرتبط بالدعوى الصرفیة –ج

دون غیرها من  بسقوط حق الحامل المهمل متعلق بالدعوى الصرفیةإن الدفع 

كون للحامل في مواجهة المدین بالسفتجة،كالدعوى التي یرفعها الحامل الدعاوى ، التي ت

أن یدفع  لیهإذ لا یمكن للمسحوب ع، ضد المسحوب علیه لمطالبته بمقابل الوفاء 

ذه الدعوى لیست ذلك لكون هو )4(.بسقوط حق الحامل في الرجوع علیه

سقوط  ،ومعنى ذلك أنه رغموالتجاریةالمدنیة  وىللقواعد العامة في الدعاصرفیة،بلتخضع

  ).5( .حق الحامل في الدعوى الصرفیة یبقى حقه خاضعا للقواعد العامة

 ،لذلك یجوز التمسك به في أیة حالة تكون علیها الدعوى :السقوط دفع موضوعي -د

  ).6(ولو لأول مرة أمام المجلس القضائي 

  

  

                                                           
  . 197- 196ص ، سابق ال مرجعالعمر،اخمري )1(

  .247سابق،ص ال مرجعا لمحمد السید الفقي،)2(

  .197سابق ،ص المرجع الخمري عمر ،)3(

  . 102- 101ص  ،سابقالمرجع النادیة فوضیل،)4(

  . 198ص سابق، المرجع الخمري عمر ،)5(

  . 125سابق ،ص المرجع ال، البقیراتعبد القادر  )6(
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   حالات السقوط الصرفي: الفرع الثاني

والتي  ج الحالات التي یعتبر فیها حامل السفتجة مهملا،.ت.ق من 437حددت المادة 

:وتتمثل هذه الحالات في ، یترتب علیها سقوط حقه في الرجوع على الموقعین 
  

الإطلاع أو بعد مدة معینة من المستحقة الأداء لدى عدم تقدیم الحامل للسفتجة:أولا

هذا ، وقد حددلطلب الوفاء أو القبول خلال المیعاد القانوني ،طلاع إلى المسحوب علیهالا

المیعاد بسنة من تاریخ إنشائها،إذا لم یطل الساحب هذه المدة،ولم یقصرها هو أو 

  . ج .ت.ق 6،411ف 403ما نصت علیه المادتین وهذا ). 1(المظهر

قیام الحامل بتحریر الاحتجاج لعدم القبول ،في الأحوال التي یكون فیها تحریره  عدم:ثانیا

كما هو الشأن في السفتجة المستحقة بعد مدة معینة  ،ضروریا لحمایة الحق في الرجوع

  .)2(میعاد محددفي المشترط عرضها من طرف الساحب للقبول السفتجة و  ،من الإطلاع

بینما في ، لى یجب عرض السفتجة للقبول خلال سنة من تاریخ إنشائها ففي الحالة الأو 

الحالة الثانیة فیجب على الحامل أن یعرضها للقبول في ذلك المیعاد ،وفي حالة رفض 

اج عدم القبول خلال هذا المیعاد، یجب على الحامل تحریر احتج ،المسحوب علیه القبول

  ).3( .عتبر مهملاوإلا ا

عند امتناع  ،الحامل بتحریر احتجاج عدم الدفع في المیعاد القانوني عدم قیام: اثالث

  ).4(المسحوب علیه عن الوفاء بقیمة السفتجة 

الرجوع بدون مصاریف للوفاء في  عدم قیام الحامل بتقدیم السفتجة المتضمنة شرط :رابعا

  .)5(بهإثبات هذا الإهمال على من یتمسك  ویقع عبء یجعله مهملا، ،میعاد الاستحقاق

                                                           
  . 146سابق ،ص المرجع ال علي البارودي،محمد فرید العریني ، )1(

  . 244سابق ،ص المرجع المحمد السید الفقي ، )2(

  . 183سابق ،ص المرجع ال عمورة عمار ، )3(

  .ج .ت  .من ق  437أنظر المادة  )4(

  . 147ص ، سابق المرجع ال ،محمد فرید العریني،يالبارودعلي  )5(
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إحدى الحالات المذكورة سابقا،حیث لا یشترط  افرتتو  وعلیه، یعتبر الحامل مهملا متى

بالالتزامات المفروضة  ، كما یمكن له أن یثبت أن عدم قیامهلسقوط حقه توافرها جمیعا

أو إلى قوة قاهرة حالت دون ، علیه قانونا راجع إلى إغفاله منها بموجب اتفاق صریح 

  )1(لواجباتمراعاته لهذه ا

  :الأشخاص الذین یحق لهم التمسك بالسقوط :الثالثالفرع 

إن الاحتجاج على الحامل بسقوط حقه في الرجوع على الملتزمین لإهماله   

وإنما هو حق یحتج به  الالتزامات القانونیة لیس حقا لسائر الموقعین على السفتجة،

وذلك حتى لا یتم ، ن بمبلغ السفتجة یالملتزمین بالضمان دون أن یكونوا مدینین أصلی

ج .ت.قال من 437وقد حددت المادة .إثراء هؤلاء على حساب الحامل دون سبب

والمظهرون  الساحب:وهمحقوق الحامل المهمل في مواجهتهم  الأشخاص الذین تسقط

  .باستثناء المسحوب علیه القابل، من الملتزمین بالسفتجة وغیرهم 

الساحب اتجاه الحامل المهمل بحسب ما إذا كان قد قدم  یختلف وضع :الساحب:أولا 

یمكنه  فإذا قدم الساحب مقابل الوفاء مقابل الوفاء للمسحوب علیه أو لم یقدمه،

ضمان ،لأن التزام الساحب بالحامل نظرا لإهمال هذا الأخیر حق التمسك بسقوط

)2(الوفاء في هذه الحالة یكون التزاما إضافیا كالتزام المظهرین 
وهذا ما تتضمنه  .

هذا السقوط لا یحصل في حق "التي تنص على أن ،ج.ت.من ق 06 ف 437المادة 

الساحب إلا إذا أثبت وجود مقابل الوفاء في الاستحقاق وفي هذه الحالة لا یبقى 

  ."للحامل إلا حق رفع الدعوى على الشخص الذي سحبت علیه السفتجة

م استرجعه أو ، أو إذا قدمه له ثأما إذا لم یقدم الساحب مقابل الوفاء للمسحوب علیه 

فإنه لا یجوز للساحب الاحتجاج بالسقوط  ،فیه قبل میعاد الاستحقاق أو بعدهتصرف 

)3(.لا سبببعلى الحامل المهمل ،وإلا أدى ذلك إلى إثرائه 
.  

                                                           
  . 204ص ، سابق المرجع الأحمد محرز، )1(

  .  245ص ،سابق المرجع ال محمد السید الفقي، )2(

  . 148ص ، سابق المرجع ال ،علي البارودي ،محمد فرید العریني )3(



 الامتنـاع عـن الوفـاء بمبلـغ السفتجـة                :                     الثاني الفصل

 

 67 

  : المسحوب علیه:ثانیا

ذلك لأنه إذا قبل ، و تمسك بسقوط حق الحامل المهملالیمنع على المسحوب علیه 

زامه بالوفاء في ها،ولا یجوز له التحلل من التالأصلي بالسفتجة یصبح هو المدین 

 ولالمسؤ المسحوب علیه القابل یعتبر هو ، فكون الحامل مهملا میعاد الاستحقاق ل

)1(الأول عن الوفاء
.  

تلقى مقابل الوفاء  فیعتبر مدینا إذا ، السفتجةأما بالنسبة للمسحوب علیه الذي لم یقبل 

خضع للقواعد العامة لمطالبته الرجوع علیه بدعوى تا یمكن للحامل من الساحب، وهن

خضع لأحكام السقوط ،لأنه إذا جاز له التمسك ولیس دعوى صرفیة ت بمقابل الوفاء،

لغ السفتجة لأن مقابل الوفاء یعد ضمانة لدفع مببالسقوط ، فإنه یثرى بلا سبب 

فلا یعتبر  ، للحامل،أما المسحوب علیه الذي لم یتلقى مقابل الوفاء ولم یقبل السفتجة

)2(لا مدینا صرفیا ولا غیر صرفي
.  

یمكن لهذا  على أحد المظهرین بقیمة السفتجة إذا قام الحامل بالرجوع :المظهر: ثالثا

لأن المظهر دفع مبلغ وذلك ، بسقوط حقه في الرجوع لإهماله ضدهالأخیر أن یتمسك 

كما أن التزام المظهرین بضمان الوفاء للحامل  السفتجة عند تلقیها ممن ظهرها له،

)3( .یعتبر التزاما إضافیا لذلك لا یصح أن یبقى قائما إذا كان الحامل مهملا
  

أن یتمسك یجوز للضامن الاحتیاطي أو القابل بالتدخل  :ونالصرفیالكفلاء : رابعا

إذا  كان بإمكان من حصل التدخل لمصلحته التمسك بهذا  الحامل المهملبسقوط حق 

لمصلحة  تدخلوعلى ذلك یجوز للضامن الاحتیاطي أو القابل بالواسطة الذي  الحق ،

أما إذا تدخل لمصلحة الساحب فلا  ، المظهر أن یتمسك بسقوط حق الحامل المهمل

، ومن تدخل لمصلحة المسحوب لوفاءإذا لم یقدم مقابل ا بالسقوط إلایجوز له التمسك 

                                                           

في ضوء الفقه  ،الشیك،السند لحامله ذني،اق التجاریة،الكمبیالة ،السند الا،الأور  عبد الحمید الشواربي،القانون التجاري)1(

  . 134ص ، الإسكندریة   ،منشأة المعارف، والقضاء 

  . 134ص  سابق،المرجع العبد الحمید الشواربي ،  )2(

  . 246ص  ،سابقالمرجع ال محمد السید الفقي ،)3(
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بسبب  هذا ویقتصر السقوط).1(حق الحامل المهمل علیه لا یمكنه التمسك بسقوط

إذ یلتزم هؤلاء بواجب الإخطار  ،دون بقیة المظهرینالإهمال على الحامل الأخیر 

)2(جزاء السقوط  هالذي لا یترتب على إهمال
.  

  :التقادم الصرفي: المطلب الثاني

كحد المشرع دها ق نتیجة مضي مدة زمنیة معلومة حدبالتقادم فقدان الحیقصد   

والتي ، الناشئة عن السفتجة  ، ویتعلق التقادم الصرفي بالدعاوىأقصى  للمطالبة به

حكمه قواعد القانون الصرفي،حیث تخضع هذه الدعاوى للتقادم ترفع للمطالبة بحق ت

عد العامة والتي تنشأ بمناسبة السفتجة حكمها القواالقصیر، على عكس الدعاوى التي ت

وقد وضع المشرع الجزائري عدة أحكام تتعلق بالتقادم  .التي تخضع للتقادم العادي

 اعلیه، وتبعالمترتبة  رالآثا ،وقفه، ، انقطاعهمنها ما یخص مدده المختلفة ،الصرفي

، نطاق )الأولالفرع (طبیعة التقادم الصرفي :فروعي أربعةالمطلب فلذلك سندرس هذا 

أثار التقادم الصرفي  ، و)لفرع الثالثا(أحكام التقادمثم ، )الفرع الثاني(التقادم الصرفي 

  .)الفرع الرابع(

  :طبیعة التقادم الصرفي:  الفرع الأول 

 على المقصود هنا بیان فیما إذا كان التقادم الصرفي یقوم على قرینة الوفاء أم

عي الدائن أن م  یستند إلى قرینة الوفاء،فمن حق المدفإذا كان هذا التقاد ،قرینة أخرى

حتى تبرأ ذمته عند تمسكه بدفع  الحاسمة إلى المدعى علیه المدین، یطلب توجیه  الیمین

)3(. سقطترفض التقادم فإن حلف تأكدت القرینة وإن 
.  

                                                           
  . 101ص ، سابق المرجع النادیة فوضیل ،  )1(

  . 148ص  ،سابقالمرجع ال، علي البارودي،محمد فرید العریني )2(

 ،2011 ،الأردن،للنشر والتوزیع  ةالثقاف ، دار1، طالتجاریة والعملیات المصرفیة ، الأوراق موسىحسن طالب  )3(

  .160ص
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 06 ف 461المادة ائن الصرفي في نص على هذا الحق للد الجزائري إن القانون التجاري

 ،هممدعى علیهم لیحلفوا على براءة ذممحیث خول له حق توجیه الیمین للمدینین ال، منه 

عن حسن نیة بأنه لم یبق یعتقدون  وحلفائهم لیحلفوا على أنهملأراملهم وورثتهم  وكذلك

  )1(.شيء مطلوب من الدین

في  بالتقادم فیحق للدائن أن یوجه له الیمین على أنه لم یكن إذا تمسك المدین

ذمته شيء من الدین للدائن، وإذا توفي المدین جاز توجیه الیمین إلى ورثته على أنهم 

تأیدت قرینة الوفاء  فإذا حلف المدین)2(.یعتقدون عن حسن نیة عدم بقاء شيء من الدین

أما إذا رفض ذلك ورد حلف الیمین على  ،وذمة سائر الملتزمین في السفتجةوبرأت ذمته 

ضي ولا ینق ففي هذه الحالة تسقط دلالة هذه القرینة ولا ینتج التقادم أثره،، الدائن وحلفها 

  )3(.الالتزام الثابت في السفتجة

فالتقادم الصرفي مبني على قرینة الوفاء،لأن الدائن بالسفتجة لا یمكن أن یسكت  ،وعلیه

لذلك و  )4(.عن المطالبة بقیمتها أكثر من هذه الفترة إلا إذا استوفى حقه بوسیلة أو بأخرى

 اهذه القرینة لا تهدم إلا باعتراف المدین بعدم الوفاء،أو برفضه تأدیة الیمین عند توجیههف

  )5(. هإلی

  :نطاق التقادم الصرفي: الفرع الثاني

التي تستند إلى  اوىأما الدع ،الصرفیة تخضع للتقادم الصرفي سوى الدعاوىلا  

حتى وإن نشأت ، فتخضع للقواعد العامة علاقات شخصیة بین الموقعین على السفتجة

  .بمناسبة السفتجة

  

                                                           
  . 106ص  ،سابقالمرجع ال ،نادیة فوضیل )1(

  . 209ص  ،سابقالمرجع ال ،أحمد محرز  )2(

  . 209ص  المرجع نفسه،)3(

  .  149ص ، مرجع سابق ،العریني محمد فرید على البارودي، )4(

  . 206ص ، سابق المرجع نادیة فوضیل، ال )5(
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  لخاضعة للتقادم الصرفيالدعاوى ا:أولا

  :ق ت ج في  461الخاضعة للتقادم القصیر حسب نص المادة  تتمثل الدعاوى

 :القابل المرفوعة ضد الدعاوى -أ

إن الشخص الذي یقیم الدعوى على القابل سواء كان حاملا للسفتجة أو ساحبا 

فإن التقادم بالنسبة لهؤلاء ه، أو مظهرا أو ضامنا أدى مبلغها بناءا على الرجوع ضد

جمیعا ،هو ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق حتى في الحالة التي یمكن فیها 

وتعتبر هذه المدة أطول مدة للتقادم في ، متابعة المسحوب علیه القابل قبل الاستحقاق 

م بقیة الموقعین فه أماالأصلي بالسفتجة  نلمدیهو القابل السفتجة وذلك باعتبار ا

التي  الجزائري مدة التقادم الثلاثي على الدعاوى وقد قصر المشرع)1(.ن فقطضامنی

 )2( .ترفع على قابل السفتجة وحده دون بقیة أطرافها

 :المرفوعة من قبل الحامل ضد الساحب أو المظهرین الدعاوى  -  ب

یبدأ سریانها من تاریخ الاحتجاج في المدة  ،تتقادم بسنة واحدة وهي دعوى

إذا اشتملت السفتجة على شرط الرجوع بدون تاریخ الاستحقاق القانونیة أو من 

التي ى لمدة التقادم بالنسبة للدعاو  الجزائري هذا ویبرر تقصیر المشرع )3(.مصاریف

، ضد المسحوب علیه القابل مقارنة مع تلك المرفوعةترفع على الساحب والمظهرین 

المسحوب علیه القابل یعتبر مدینا ، في حین كون الساحب والمظهرین مجرد ضامنینب

  4(.أصلیا بالسفتجة 

 

  
                                                           

  .114- 113ص  ،سابقالمرجع ال ،راشدراشد )1(

  . 207ص  ،سابقالمرجع الأحمد محرز ،   )2(

  . من القانون التجاري المعدل والمتمم 6ف  461نظر المادة ا)3(

  . ،114ص  ،المرجع السابق ،راشدراشد )4(
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المرفوعة من قبل المظهرین ضد الساحب أو ضد بعضهم  الدعاوى -ج

  : البعض

 یبدأ سریانها من تاریخ دفع المظهر لمبلغ ،تتقادم بمضي ستة أشهر وهي دعاوى

 03ف  461وهذا ما نصت علیه المادة )1(.أو من تاریخ رفع الدعوى ضده تجة،السف

الدعاوى ذا وبمقتضى المادة الخامسة من اتفاقیة جنیف لتنازع القوانین ،فإن ه. ج .ت.ق

قانون مكان سحب ل اوفق تقادمها المرفوعة ضد موقعي السفتجة، یسري حساب مدد

)2(السفتجة
  

  التي لا تخضع للتقادم الصرفي الدعاوى:ثانیا

  :لتقادم خاص بها وفقا للقانون الذي یحكمها وهيل تخضع وهي دعاوى

بعد وفاء مقابل الوفاء ، باسترداددعوى الساحب على المسحوب علیه لمطالبته  -أ

 )3(.للحامل الساحب

هذه الدعوى رغم أنها الوفاء،دعوى الحامل على المسحوب علیه لمطالبته بمقابل  -ب

إلا أنها لا تخضع للتقادم الصرفي بل تخضع ، السفتجة بة بحق ناشئ عن ترفع للمطال

 )4(.للتقادم العادي

بمقتضى  ل على مظهره، حیث یحتفظ الحامل بحق متابعة المظهردعوى الحام -ج

 )5( .العلاقات التي تربطهما قبل تسلیم السفتجة

المكشوف ضد الساحب، لمطالبته ذي دفع قیمة السفتجة على دعوى المسحوب علیه ال -د

 )1(.بما وفاه

                                                           
  . 103ص  ،سابقالمرجع النادیة فوضیل،   )1(

  . 103ص  ،نفسهمرجع ال)2(

  .  187ص ، سابق المرجع ال، ة عمارعمور )3(

  . 151-150، ص سابقالمرجع العلي البارودي،محمد فرید العریني  ،  )4(

  .  117ص  ،سابقالمرجع الراشد راشد ،  )5(
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د أو شبه العقد مقتضى العقدعوى الضامن الاحتیاطي على المدین المضمون ب  - ه

لى مدینه خلال مدة التقادم المقررة في الذي برر تدخله، حیث یمكنه الرجوع ع

 )2( .القانون المدني  حتى وإن تقادم حقه في الرجوع الصرفي

 ةن على السفتجة، استنادا إلى العلاقات الأصلییرفعها الموقعیجمیع الدعاوى التي   - و

)3(.التي سحبت أو ظهرت من أجلها السفتجة
. 

  أحكام التقادم الصرفي: الفرع الثالث

سبق وتطرقنا في الفرع الثاني إلى الدعاوى الصرفیة، والتي تتقادمبمضي ستة أشهر،  

لذلك سندرس في هذا طرافها، أو سنة واحدة،أو ثلاث سنوات بحسب نوع الدعوى و أ

  :الفرع

عندما تتضمن حساب میعاد التقادم بعض المشاكل یثیر  :حساب مدة التقادم :أولا

عربي خاصة وأنه یوجد تقویمین في العالم ال، السفتجة تاریخا میلادیا أو هجریا 

 من 03حسم هذا الموضوع في نص المادة  يوالإسلامي، إلا أن المشرع الجزائر 

تحسب الآجال بالتقویم المیلادي ما لم ینص القانون  "ي نصت على أنهالت ج.م.ق

 نالمیلادي، ویكو وعلیه فحساب مدة التقادم یجري وفقا للتقویم ."على خلاف ذلك

نتهي المدة الحساب الیوم الأول، وتفي الحساب بالأیام لا بالساعات، ولا یدخل 

ا صادف أما إذ.ج .م  .ق 314المادة وهذا ما نصت علیه ) 4(.بانقضاء آخر یوم منها

فلا یتم حسابه لأن الدائن لا یمكنه القیام  ،الیوم الأخیر من المدة عطلة رسمیة

  )5(.بالإجراء الذي یقطع التقادم

                                                                                                                                                                                
   151، ص سابقالمرجع ال،  علي البارودي،محمد فرید العریني )1(

  . 118ص ، سابق المرجع الراشد راشد ،)2(

  151سابق ، ص المرجع الد فرید العریني  ،  علي البارودي، محم)3(

  . 188، ص سابق المرجع ال ،عمورة عمار)4(

  .157– 156ص ، سابق المرجع ال ،طالب حسن موسى )5(
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  :انقطاع التقادم: ثانیا

ینقطع التقادم الصرفي بنفس الأسباب التي ینقطع بها التقادم في القواعد المعروفة في 

  .كالمطالبة القضائیة، إقرار المدین بالدین، التنبیه والحجز ،القانون المدني

بأداء قیمة  رفع دعوى أمام المحاكم للمطالبة ویقصد بها :المطالبة القضائیة  .أ 

 )1(.السفتجة

، زكالتنبیه، الحجك بحقه كما یمكن أن ینقطع التقادم بأي إجراء یقوم به الدائن للتمس

یقوم به آخر أو أي إجراء  ،المدین أو في توزیع أمواله ي تفلیسةطلب قبول حقه ف

  )2(. الدائن أثناء المرافعة لإثبات حقه

صراحة أو ضمنا، ویعتبر ر الإقرار بالدین من طرف المدین یصد: الإقرار بالدین -ب

  )3(.زیا تأمینا للوفاء بالدینالمدین للدائن ما لا له مرهونا رهنا حیاإقرارا ضمنیا، أن یترك 

تسري  لا"ج، التي تنص على أنه. ت. ق 4ف 461ونفس الحكم نجده في نص م

لا یطبق التقادم إذا كان و وم آخر إجراء قضائي، دم في حالة رفع الدعوى إلا من یمدة التقا

  ".قد صدر حكم أو اعتراف بالدین بموجب إجراء مستقل

نقطاع، الاهذا یترتب على انقطاع التقادم، زوال المدة التي سبقت قیام سبب 

تبدأ من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون  وسریان مدة جدیدة للتقادم

أشهر حسب  6سنة واحدة، أو  وسنوات أ3: هذه المدة هي نفس مدة التقادم السابقة أي

  .)4(صفة رافع الدعوى

فیه، أي أنه أصبح حكما  حكم بالدین وحاز قوة الشيء المقضيأما إذا صدر 

المدین ملتزما هائیا، فیعد الحكم بمثابة تجدید الالتزام بتغییر سببه، ولذلك یصبح ن
                                                           

  . 158ص  ،سابقال مرجعال ،طالب حسن موسى )1(

  .من القانون المدني الجزائري317أنظر المادة )2(

  .من القانون المدني الجزائري 318انظر المادة ) 3( 

  .208سابق، ص المرجع الأحمد محرز، ) 4( 
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ف  319سنة، وهذا ما نصت علیه م  15وتكون مدة التقادم الجدید بمقتضى هذا الحكم 

دین بالدین بمقتضى محرر مستقل عن ویطبق نفس الحكم في حالة إقرار الم. ج. م. ق 2

  .)1(وانقطع تقادمه بهذا الإقرار بسنةیتقادم وذلك إذا كان الدین السفتجة،

وتجدر الإشارة إلى أن انقطاع التقادم تنجم عنه آثار شخصیة، حیث لا یتضرر 

ك تطبیقا ج، وذل.ت.ق 5/ 461وهذا ما نصت علیه م . )2(منه إلا من اتخذ الإجراء ضده

في السفتجة، فإذا انقطع التقادم بالنسبة لأحد الملتزمین  ج،. م. ق 2ف  230. لنص م

لك لأن النیابة قائمة بین فإن هذا الانقطاع لا ینتج أثره بالنسبة لباقي الملتزمین بها، وذ

  .)3(ن فیما ینفعهم ولیس فیما یضرهمالمدینی

التقادم، لذلك  فوقلم یتعرض القانون التجاري للأسباب التي ت :وقف التقادم: ثالثا

وجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني، والتي تقضي بعدم سریان التقادم كلما وجد مانع 

  .)4(یتعذر معه على الدائن أن یطالب بحقه

  المانع قد یكون مادیا أو معنویا وهذا

 .)5(كالحرب مثلا :المانع المادي -أ

كأن یكون الدائن الصرفي أحد الزوجین، أو من الأصول أو  :المانع المعنوي - ب

 .)6(الفروع

ل هذا وبزوا مدة التقادم أثناء قیام سبب الوقف، هذا یترتب على وقف التقادم، إیقاف

  .)1(الأخیر، یتم حساب المدة السابقة إضافة إلى المدة اللاحقة

                                                           

  .104سابق، ص المرجع النادیة فوضیل، ) 1( 

  .115سابق، ص المرجع الراشدراشد، ) 2( 

  .208سابق، ص المرجع الحمد محرز، أ) 3( 

  .من قانون المدني الجزائري 316انظر المادة  )4(

  .105سابق، ص المرجع النادیة فوضیل، ) 5( 

  .158سابق، ص المرجع الطالب حسن موسى، ) 6( 
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إذا وقف التقادم  یستفید من وقف التقادم من تقرر لمصلحته فقط، حیث أنهو  هذا

  .)2(بالنسبة لبقیة الملتزمینتضامنین، فلا یترتب على ذلك وقفه بالنسبة لأحد المدینین الم

  :آثار التقادم الصرفي: الفرع الرابع

  :یترتب على التقادم الصرفي عدة آثار قانونیة منها

   الصرفیة انقضاء الدعاوى :أولا

 بالتقادم الصرفي، أما الدعاوىتجة الصرفیة الناشئة عن السف تنقضي الدعاوى

المستمدة من العلاقات السابقة عن تحریر السفتجة، فإنها تتقادم طبقا لأحكام القانون 

  3(الصرفیة بعد انقضاء الدعاوىالمدني، حیث یجوز رفعها 

  انقضاء الدین الصرفي: ثانیا

كان ین الأصلي الذي دون الدالصرفي الدین الثابت في السفتجة نقضي بالتقادم ی

إذا لم ینقض  یر یبقى قائما ویمكن المطالبة بهها أو تظهیرها، فهذا الأخسببا في إنشائ

  .)4(لأحكام التي تطبق بشأنها للسبب من الأسباب الخاصة به، وفق

  :براءة ذمة المدین الصرفي: ثالثا

صرفي من إذا قضت المحكمة بانقضاء الدین الصرفي بالتقادم، برأت ذمة المدین ال

على المدین  الرجوع وملحقاته، وبعد ذلك لا یبقى للحامل سوى الثابت في السفتجةالدین 

  .)5(بدعوى الدین الأصلي، حیث لا یمكنه مطالبة هذا الأخیر بالدین الصرفي بعد تقادمه

                                                                                                                                                                                

  .105نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص ) 1( 

، دار الثقافة 1الموسوعة التجاریة والمصرفیة، المجلد الثالث، الأوراق التجاریة، دراسة مقارنة، طمحمود الكیلاني، ) 2( 

  .100، ص 2009للنشر والتوزیع، الأردن، 

  .105سابق، ص المرجع النادیة فوضیل، ) 3( 

  .155سابق، ص المرجع العلي البارودي، محمد فرید العریني، ) 4( 

  .103سابق، ص ال مرجعالمحمود الكیلاني، ) 5( 
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لا یجوز للقاضي أن یقضي بالتقادم الصرفي من تلقاء نفسه، لذلك یجب على و هذا 

مواجهة الحامل، بغض النظر عن حسن أو سوء نیة هذا المدین الصرفي التمسك به في 

الأخیر، وذلك لأن الدفع بالتقادم یتعلق بالالتزام الصرفي ذاته، ولا یخص العلاقات السابقة 

ویجوز التمسك بهذا الدفع في أیة حالة تكون علیها  .لسفتجة أو الناشئة بمناسبتهاعلى ا

  .)1(الدعوى

كاشتراط عدم  الحق في التقادم، لا یجوز التنازل عنهلى أنه قبل ثبوت وتجدر الإشارة إ

هیرها، إلا أنه لورقة التجاریة عند إنشائها أو تظجواز التمسك بالتقادم ضد الحامل في ا

  .)2(بعد ثبوت الحق في التقادم یجوز النزول عنه، سواء كان النزول صریحا أو ضمنیا

ئري نظم حالة الامتناع عن من خلال دراستنا لهذا الفصل یتبین أن المشرع الجزا

الوفاء بقیمة السفتجة، وحدد حالات وأحكام الرجوع الصرفي، الذي لا یمكن للحامل القیام 

به إلا بعد تحریر احتجاج عدم الوفاء وإخطاره للملتزمین بالسفتجة، وهذا الرجوع قد یكون 

یع ممتلكات ودیا أو قضائیا، ویخول الرجوع القضائي للحامل استعمال عدة إجراءات كب

واللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة م . ج. ت. ق 2ف  440المدین والحجز علیها م 

  . إ. م. إ. ق 647، 646

بالإضافة إلى ذلك یحق للملتزم الذي وفى قیمة السفتجة للحامل، الرجوع على بقیة 

  .الملتزمین

نتیجة إهمال كما تطرقنا في هذا الفصل إلى انقضاء الالتزام الصرفي بالسقوط 

ج، حیث تسقط . ت. ق 437الحامل القیام بالإجراءات القانونیة المنصوص علیها في م 

ما ینقضي ك .حقوقه في مواجهة كل الملتزمین في السفتجة ما عدا المسحوب علیه القابل

حسب وهو تقادم خاص بالدعاوى الصرفیة، تختلف مدته  ،هذا الالتزام بالتقادم الصرفي

  .الدعوى وأطرافها عنو 

                                                           

  .714سابق، ص المرجع الهاني دویدار، ) 1( 

  .715، 714المرجع نفسه، ص ص )2( 
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هذا ویجب على المدین الصرفي التمسك بالسقوط أو التقادم الصرفي حتى ینقضي 

  . الالتزام الصرفي، ویكون ذلك في أیة مرحلة تكون علیها الدعوى

  



 الخاتمـــة
 
 
 

 78 

  : الخاتمـــة

هو دفع  ن تحصیل مبلغ السفتجةیمكن القول بأ هذا الموضوعدراستنا لعلى ضوء 

إلى الحامل الشرعي لها في میعاد الاستحقاق، علیه من قبل المسحوب  المبلغ المحدد فیها

یجوز عن الدفع ف الوفاء، أما إذا امتنع المسحوب علیهالالتزام الصرفي بفإذا تم ذلك انقضى 

قبل انقضاء الالتزام تها مین بالسفتجة لمطالبتهم بالوفاء بقیللحامل الرجوع على الملتزم

  .الصرفي بالسقوط أو التقادم الصرفي

وفاء یفیة المن خلال الفصل الأول عالجنا كقد تناولنا في بحثنا هذا فصلین، فلذا ف

حیط هذا الوفاء من ضمانات لحمایة حق الحامل، وقسمناها إلى بقیمة السفتجة، وما ی

  .ضمانات عامة وأخرى خاصة

في حین  .الصرفيتمثل الضمانات العامة في مقابل الوفاء، القبول، التضامن تحیث 

  .تتمثل الضمانات الخاصة في الضمان الاحتیاطي،والتأمینات العینیة

ضافة إلى ذلك تطرقنا إلى أحكام الوفاء بالسفتجة، حیث جعل المشرع میعاد بالإ

الاستحقاق بیانا إلزامیا، وحدد طرق تعیینه على سبیل الحصر، كما حدد شروط صحة 

في حالة ضیاع السفنجة، كما  التفلیسة الوفاء، ونظم حق المعارضة بالنسبة للحامل ولوكیل

  .دخل، ضمانا للحامل للحصول على حقهلجأ المشرع إلى الوفاء بطریق الت

هذا وتناولنا في الفصل الثاني، الامتناع عن الوفاء بمبلغ السفتجة، وتطرقنا إلى 

حتى یصل الحامل إلى حقه، بالإضافة  هزامیتوإلأحكامه، المتمثلة في الاحتجاج لعدم الوفاء، 

 بهذه الإجراءاتم الحامل عد قیابو  ا الاحتجاج إلى الضامنین للسفتجة،إلى القیام بإخطار هذ

  .مكنه الرجوع على الملتزمین بالسفتجة لمطالبتهم بالوفاءی

حق  ضاء الالتزام الصرفي، سواء بسقوطبالإضافة إلى هذه الأحكام، عالجنا انق

الحامل في الرجوع على الملتزمین وذلك لإهماله القیام بالإجراءات القانونیة في مواعیدها، أو 
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فیة بعد مرور مدة زمنیة محددة،وهي مدة قصیرة مقارنة مع مدة التقادم الصر بتقادم الدعوى 

  المنصوص علیها في القانون المدني 

  :من خلال دراستنا لهذا الموضوع استنتجنا النتائج التالیةو 

مسألة الوفاء،  فنظم الضمانات مس قد  التجاریة داتللسن. ج. ت. إن تنظیم المشرع

ضمانات أصلیة، وأجاز  ،التضامن الصرفيبل الوفاء، القبولالمقررة لها، وجعل كل من مقا

المسحوب  ، لكن في اعتقادنا یعد القبول أهم هذه الضمانات لأنتفاقیةتخصیص ضمانات ا

  .ه یصبح ملتزما أصلیا بالوفاء بمجرد قبولهعلی

طن المسحوب عنایة خاصة، وأجاز أن تكون في مو إن عملیة الوفاء أحاطها المشرع ب

م (حامل قبول الوفاء الجزئي في مكان مختار، وإذا تعذر الوفاء الكلي، أمكن للأو علیه 

  .، ومباشرة الاحتجاج للحصول على بقیة المبلغ)ج. ت. ق 2ف 415

بأن  ق ت ج 454و 453تحقیق الوفاء، سمح المشرع في المادتین  ةوتوسیعا لإمكانی

  .یتم الوفاء عن طریق التدخل حفاظا على حقوق الحامل، ومنعا لمتابعة الملتزمین

واستعمال إجراءات الرجوع الصرفي، ومن ع كذلك حالة الامتناع عن الوفاء نظم المشر 

بعد  اتنفیذیا دنالتي اعتبرت السفتجة س. م. إ. ق 10ف  600ثمة تطبیق أحكام المادة 

ات إلى المدین، حیث یجوز التنفیذ الجبري بها دون حاجة إلى اجالتبلیغ الرسمي للاحتج

  .الدعوى الصرفیة

الرجوع الصرفي عن طریق القضاء، ومكن الحامل الشرعي  نظم المشرع الجزائري

الأمور  على حقه كالحجز، اللجوء إلى قاضيللسند من القیام بعدة إجراءات للحصول 

  .المقررة في المواعید المحددة قانونیة، بعد قیام الحامل بالإجراءات الالمستعجلة

كما تطرقنا في نهایة هذا البحث إلى انقضاء الالتزام الصرفي، وقد عمد المشرع 

المتمثلة في الوفاء، أو السقوط أو التقادم، وتختلف مدة التقادم في  زائري إلى تحدید أسبابهجال

تتضمنها السندات التنفیذیة  التيالقواعد العامة عن التقادم الصرفي، حیث تتقادم الحقوق 
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وكذلك إ . ق، إ م 630ذا ما نصت علیه م سنة من تاریخ قابلیتها للتنفیذ ه 15مضي ب

 6أقل مدة له غیر أن تقادم الالتزام الصرفي تقادم قصیر  ،الدعاوى الخاضعة للقنون المدني

  .سنوات بحسب نوع الدعوى وأطرافها 3 أشهر وأقصاها
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  عـــة المراجــقائم

 :ةـــة العربیــع باللغـالمراج -

  : ةــوص القانونیــالنص: أولا

المتضمن القانون التجاري المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59الأمر  .1

 .والمتمم

المتضمن القانون المدني الجزائري  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر  .2

 .المعدل والمتمم

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فیفري  25المؤرخ في  08/09الأمر  .3

 .والإداریة

  :الكتب: ثانیا

 ت التجاریة، السفتجة، السند لأمرأحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، السندا .1

 .1980، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 3الشیك، ج

،قواعدواجراءاتالبرتستو في القانون التجاري،التاجر،الأوراق أنور العمروسي .2

 .2005التجاریة،التظهیر،دارالمطبوعات الجامعیة،الاسكندریة،

ریة بسام حمد الطراونة، باسم محمد ملحم، شرح القانون التجاري، الأوراق التجا  .3

 .2010، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، 1والعملیات المصرفیة، ط

، دار هومة للطباعة 4بلعیساوي محمد الطاهر، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، ط .4

 .2012والنشر والتوزیع، الجزائر، 

والتوریدات مصر، حلو أبو حلو، القانون التجاري، الشركة العربیة المتحدة للتسویق  .5

2008. 

راشد راشد، الأوراق التجاریة، الافلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري  .6

 .1999الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دار الثقافة للنشر ، 1طالب حسن موسى، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، ط .7
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